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حق  إن 

رهذاالیتأثولم،البشریةالمجتمعاتفیجمیعدمالقدمنذوجطبیعیحقیهف،الإنسانمنأقدمالحقوقالتیعرفهاالملكیة

،وعلیهفإنّهذاادیمقراطیتهاو لازدهارالدولةار معیالیُعتبر ارها،بلكانوماز و معظهورالدولةوتطأهمیتهحقمنحیث

بخصوصیة الدوام الملكیةتتسمكما،لأغلبدولالعالمالقانونیةلحقمضمونفیكلالدساتیروالأنظمة

 ایدوممادامالشيءموجودحقبأنها إلىالقولیدعو مظهرا ،والثباتمننوعالهاأنبمعنى

الذییعترفللشخصبحقاكتسابالحقوقالعینیةومنهاحقالملكیة،لأنّهذهالحقالطبیعی،وهومایتفقمعأحكامالقانون

  .التملكفیحبوغریزتهوقتُعتبرمنمستلزماتحیاته

الرفاهیةللمجتمع،ویعملیحققر،بماار قوالاستتقتضیأنیشعرالمالكبشيءمنالأمنالاجتماعیةكماأنّالمصلحة

وضمانهذاالحقجاعلةمتكریسإلىالمواثیقالدولیةلذلكعمدتأغلب،لاقتصادوالسعیإلىاكتسابالأموالعلىازدهارا

''  :علىأن1948 دیسمبر 10 الصادرفيالإنسانالإعلانالعالمیلحقوقمن17فقدنصّالفصلا،مقدّسانهحق

  ''أیأحدتعسفا تجریدلكلشخصحقالتملكبمفردھأوبالاشتراكمعغیره،ولایجوز

فیه  الأصلو أهمیةكبیرةفیالنظامالقانونیالجزائري،فهوحقدستوري،و ذباعتبارحقالملكیةالخاصة

لاكن  حقدائملایمسولایعتدیعلیه،أنه

الاستثناءهوإمكانیةنزعالملكیةمنیدصاحبهامنأجلالمنفعةالعمومیةوذلكمقابلضماناتویمارسضمنإجراءات

  .محددة

  

نون،قصدتحقیقالمنفعةالعمومیةتعتبرعملیةنزعالملكیةعملیةتمارسبالطرقالجبریةمنقبلالإدارةفیإطارالقاو 

ویتم ،

الوسائلالودیةالأخرىإلىنتیجةإیجابیة،وبالتالییتمالنزعجبراممایجعلعملیفضیتإلىهذهالعملیةفیحاللماللجوء

  .ةنزعالملكیةعملیةاستثنائیة

و 

نصتالدساتیروالقوانینعلىالضماناتالضروریةلحمایةحقالملكیة،وأنالإدارةإذاكانتبحاجةإلىملكیةالغیرمنأج

 قامةمشروعیهدفإلىتحقیقالمنفعةالعامة،فإنعلیهاإتباعواحترامالإجراءاتالتیجاءبهاقانوننزعالملكیةرقملإ

91/11.  

  :أهمیة الدراسة 

من هنا تظهر أهمیة دراسة ضمانات نزع الملكیة في التشریع الجزائري، فهي تبحث في الجانب 

النظري من خلال الضمانات القانونیة لحق الملكیة، كما تبحث في الجانب التطبیقي من خلال 



 مقدمة

 ب 
 

الضمانات القضائیة لهذا الحق، بالإضافة إلى ما تقدمه هذه الضمانات من حمایة للأفراد 

عسف الإدارة و بالتالي الوصول إلى ضمان حمایة حق الملكیة الفردیة على مستوى لمواجهة ت

القضاء، في مجال نزع الملكیة، وذالك بالتعرف على حقوق و التزامات كل من الأفراد و الإدارة 

.  

إلا انه یبقى مجال ضمانات نزع الملكیة في التشریع الجزائري یستلزم البحث فیه ، الأمر   

نا إلى الخوض و البحث في هذا المجال و الاطلاع على أهمیة الضمانات الذي أدى ب

  .الممنوحة لحق الملكیة الفردیة في التشریع الجزائري

  :أسباب إختیار الموضوع 

 وأخرى موضوعیةلم یكن اختیارنا للموضوع ولید الصدفة بل كان مبني على دوافع ذاتیة  

  :تالیةجعلتنا نفكر بمضمونه بجدیة على النواحي ال

  :الأسباب الشخصیة/ أ

  .الجزائريبأهمیة الموضوع ومدىحساسیتهفیالحقوقالدراسیةخاصةفیالتشریعقناعتنا  -

التشریع  هذا الموضوع خاصةفي عرف على الجدید واكتشاف المجهول الرغبة في الت -

  .نكون منسجمین مع المستجدات المتعلقة بموضوع دراستنا أنالجزائري بغیه 

  :الموضوعیةالأسباب / ب

قواعد المتعلقة بنزع كون الموضوع یناقش ظواهر اجتماعیة في مختلف مواد القانون المحدد لل-

  .جل المنفعة العامةاالملكیة من 

والدافع الأخر هو اهتمامنا بالمنازعات الإداریة خاصة هذا الموضوع من منازعات قضائیة -

  .م في مجال التعویضوأصحاب الحقوق المنزوعة ملكیتهالإدارة بین  كثیرة

على امة الملكیة الخاصة للمنفعة العممحاوله تجدید الإجراءات الشكلیة والموضوعیة لقرار نزع -

  .إلى تحقیقها سعىلمفاهیم وشروط والأهداف التي یغرار تحدید كل ا

  :أھداف الدراسة

  .ةالإجابة عن الإشكالیة المطروح-

  .العامةالتعرف على ضمانات نزع الملكیة للمنفعة  -

  .المكانة القانونیة لقرارات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة ةمعرف -

والأفراد من اجل المنفعة العامة الإدارة  ةملكیعالریف بحقوق والتزامات أطراف نز تعةالمحاول -

  .بتسلیط الضوء على العلاقات القانونیة القائمة في هذا الإطار وذلك
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  .حیث أسس تقدیره والجهة المكلفة بذلكإبراز خصوصیة التعویض من -

نزع الملكیة  ةفي عملی ةإلیها الادار  والتي تلجالیات والإجراءات المتبعة قانونا الآإبراز  -

  .الخاصة لأجل المنفعة العامة

  :صعوبات الدراسة

  :یمكن إجمال بعض الصعوبات التي واجهتنا في دراسة الموضوع في

  .بحثناعتبر عائقا كبیرا وجهناه خلال فترة تي تالو المراجع  ةقل -

  .المواضیع والمقالات المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة ةقل -

غیاب تخصیص دراسة تتناول قرار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة على ضوء التشریع  -

  .الجزائري

تعمال بعض المراجع الغیر جدا إن لم تكن نادرة مما أدى إلى اس ةأما بالنسبة للكتب فهي قلیل -

  .مطابقة لمجال تخصصنا

  :السابقةالدراسات 

لقد حاول العدید من دارسي التشریع الجزائري من خلال النصوص القانونیة العدیدة والمختلفة   

لا سیما رسائل الدكتوراه والماجستیر محاولین في دراستهم لموضوع نزع الملكیة من اجل المنفعة 

، وهذا ما دفعنا إلى تسلیط الضوء على ابرز الضمانات التي حددها المشرع الجزائري العمومیة

التطرق لدراسته حتى نعطي للموضوع أكثر أهمیة فمعظم الدراسات القانونیة السابقة التي 

منازعات وكذا الضمانات التي تناولت موضوع نزع الملكیة ركزت إما على الإجراءات أو ال

أهمها الدراسة التي قام بها الباحث غیثاوي عبد القادر بعنوان الضمانات  لدراستها من ناتطرق

التشریعیة والقضائیة لنزع الملكیة من اجل منفعة العمومیة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، 

 - 2013كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

تعویض والاسترجاع أما اللها الضمانات المقررة للمنزوع ملكیتهم لحق ، تناول من خلا2014

الدراسات التي تبحث في الإجراءات التي قام بها الباحث حمدان الجیلالي والتي تناول فیها 

الإشكالیة  رحمن خلال هذا المنظور یمكن ط الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة

  :التالیة

   :الإشكالیة

 وفق المشرع الجزائري في تحدید وضبط ضمانات المنزوع ملكیته بما یسمح بحمایة حقوقه هل

  وحفظها؟
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  :إشكالیات جزئیة

هل یعد نظام التعویض المطبق في حالات نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامة  -

  عادلا أم لا؟

المتعلقة بحمایة حق الملكیة كیف كرس المشرع الجزائري الضمانات القانونیة والقضائیة  -

  العقاریة من تعسف الإدارة؟

  هل للقضاء الإداري صلاحیة الرقابة على قرار تصریح بالمنفعة العامة وقرار نزع الملكیة؟ -

  : المنهج المتبع

منهج التحلیلي باعتماده في تحلیل بعض النصوص العلى لدراسة هذا الموضوع تم الاعتماد 

وضوع البحث إلا وهي تلك النصوص القانونیة المتعلقة بنزع الملكیة من القانونیة ذات الصلة بم

  .اجل المنفعة العامة

  :التصریح بالخطة

 ةوما تم إدراجه من إشكالیات جزئی وبناء على الإشكالیة الرئیسیة والتي عالجت مفهوم المذكرة  

  .تم تقسیم هذه المذكرة إلى فصلین أساسیین یعالجان صلب الموضوع

و یتكون یندرج الفصل الأول تحت عنوان الضمانات القانونیة لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة   

أما  الضمانات الموضوعیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامةمن مبحثین الأول 

  .لنزع المكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة الإجرائیةالضمانات المبحث الثاني 

، ة لنزع الملكیة للمنفعة العمومیةفي حین تخصص الفصل الثاني في دراسة الضمانات القضائی 

دعاوى الإلغاء كآلیة قضائیة للرقابة على و یحتوي على مبحثین في المبحث الأول سنتكلم عن

.دعاوى القضاء الكاملو في المبحث الثاني سندرس  قرارات نزع الملكیة
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فـــــــلا یمكـــــــن  2016المعـــــــدل والمـــــــتمم لدســـــــتور  2020الملكیـــــــة الخاصـــــــة جـــــــاء بهـــــــا دســـــــتور 

ــــــرارات  الإدارةالتعــــــدي علیهــــــا ولا نزعهــــــا مــــــن طــــــرف  ــــــل یجــــــب  انفرادیــــــة،إداریةبموجــــــب ق  أنب

ـــــذا یجـــــب  بـــــذلك،یســـــمح لهـــــا القـــــانون  ـــــتم النـــــزع فـــــي حـــــدود القـــــانو  أنل تتـــــوفر بعـــــض  أنن و ی

 .ابه القیام للإدارةالشروط التي تسمح 

 اللازمـــــة،الخاصـــــة بتقـــــدیم التعویضـــــات  الأمـــــلاكمقیـــــدة عنـــــد وضـــــع یـــــدها علـــــى  أنـــــالإدارةكمـــــا 

الضـــــمانات الموضـــــوعیة لنـــــزع الملكیـــــة الخاصـــــة مـــــن أجـــــل المنفعـــــة إلـــــى ومـــــن هنـــــا ســـــنتطرق 

لنــــــزع المكیــــــة الخاصــــــة مــــــن أجــــــل المنفعــــــة  الإجرائیــــــةالضــــــمانات ، و )المبحــــــث الأول( العامــــــة

  ). المبحث الثاني( العامة

  :المبحث الأول

  الضمانات الموضوعیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة

ــــر نــــزع الملكیــــة للمنفعــــة العامــــةی   ــــهإداریعمــــل  عتب  حرمــــان مالــــك العقــــار مــــن ملكــــه جبــــرا هدف

كانــــــت ســــــلطة نــــــزع الملكیــــــة تنطــــــوي  وإذا، لمنفعــــــة العامــــــة بشــــــرط تعویضــــــه عنــــــهمــــــن اجــــــل ا

 إبرازبــــــإلافــــــلا یبــــــرز ذلــــــك . علــــــى مســــــاس بحرمــــــة الملكیــــــة الخاصــــــة وتشــــــكل اعتــــــداء علیهــــــا

الخاصــــــــــة مــــــــــع ضــــــــــرورة مراعــــــــــاة  علــــــــــى المصــــــــــالح قــــــــــدیمهاوجــــــــــوب تالمصــــــــــلحة العامــــــــــة و 

المحـــــــدد للقواعـــــــد  91/11مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  الأولـــــــىوكـــــــذا المـــــــادة  ،1الأخیـــــــرةهذهالمصـــــــالح 

  .الملكیة من اجل المنفعة العامة المتعلقة بنزع 

ــــــ   ــــــة اســــــتثنائیة لاكتســــــاب  إجراءف ــــــة كطریق ــــــة مــــــن اجــــــل المنفعــــــة العمومی ــــــزع الملكی  أمــــــوالأون

  .2نتیجة سلبیة  إلىالوسائل الودیة  أدت كلإلاإذاحقوق عقاریة وهي لا تتم 

المــــــواطنین علــــــى التنــــــازل عــــــن  إجبــــــارصــــــلاحیات  دارةلإلــــــنــــــزع الملكیــــــة یخــــــول  إضــــــافةإلىأن

ـــــــة لفائـــــــدتها أ ـــــــوقهم العقاری ـــــــة شـــــــریطة  أومـــــــوالهم وحق ـــــــات والمؤسســـــــات المختلف ـــــــدة الهیئ  أنلفائ

  .عملیة تتعلق بالنفع العام وان تقدم تعویضات مسبقة وعادلة ومنصفة تقصد

  

  

                                                 
، ص 1999، دار مطبوعات الجامعیة ،الاسكندریه الوسیط في مبادئ وأحكام القانون الإداريإبراهیم عبد العزیز شیحا،  -1

438.  

  .لقواعد نزع ملكیه من اجل المنفعة العامة ةالمتضمن 11/ 91من القانون رقم  01المادة -  2
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الضــــــمانات الموضــــــوعیة التــــــي اقرهــــــا القــــــانون لأصــــــحاب الحقــــــوق  أهــــــمتعتبــــــر  الأخیــــــرةوهــــــذه 

  1المنزوعة ملكیتهم

نـــــزع الملكیـــــة وضـــــماناتها مـــــن وســـــنعرض فـــــي هـــــذا المبحثلدراســـــة بعـــــض المفـــــاهیم المتعلقـــــة ب  

ــــــــ ــــــــزع الملكی و  ،)المطلــــــــب الأول(ة الخاصــــــــة مــــــــن اجــــــــل المنفعــــــــة العامــــــــة خــــــــلال مفهــــــــوم ن

المطلـــــب (و أن یــــتم نــــزع الملكیــــة مــــن اجــــل المنفعــــة العامــــة  ،)المطلــــب الثــــاني(خصائصــــها 

  . )المطلب الرابع(والمنصف والتعویض القبلي والعدلي  ،)الثالث

  :المطلب الأول

  مفهوم نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامة

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیم فیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحاول فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا المطلب    

التعریفالفقهیوالتعریفالقانونیلنزعالملكیةمناجلالملكیةالعامةكمانتطرقمنخلالهإلىالخصائصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  .خاصةبهذاالإجراء

  

  التعریف الفقهي لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة  :الفرع الأول 

:" تعرفعملیةنزعمناجلالمنفعةالعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبأنها  

امتیازمنامتیازاتالسلطةالعامةتجبربواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطتهاالدولة،أیاكانعلىالتنازللهاعنملكیةعقاریة،بهدفتحق

 ".یقمنفعةعامةمقابل تعویضعادلومسبق

 یتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمنهذاالتعریفو 

لجبریعلىالملكیةالعقاریةدونالإشارةإلىالحقوقالعینیةالعقاریةالتیقدیتضررأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابقصرالتنازلاأنهب

 وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأماإذاكانتالعملیةإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  نهلمیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ ،كماةالملكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامنجراءنزع

  2.كطریقةلاكتسابالدولةللملكیةالعقاریةستثناءا

ـــــدكتور عبـــــد اللطیـــــف    بأنهـــــا العملیـــــة التـــــي یـــــتم بمقتضـــــاها نقـــــل ملكیـــــة عقـــــار "كمـــــا عرفـــــه ال

  3"لوكلأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة نظیر تعویض عادلمم

  

                                                 
، مذكره لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیه الجزائر التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة فيبراحلیه زبیر،  -1

  8، ص2007/2008باتنة الحقوق جامعه الحاج لخضر 

  
  .913ص2007،دار الفكر العربي، مصر،"دراسةمقارنة"، مبادئالقانونالإداريسلیمانمحمدالطماوي - 2

  8، ص1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) تأصیلیة مقارنة  دراسة( ، نزع الملكیة للمنفعة العامةمحمد عبد اللطیف،  -  3
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  التعریف القانوني لنزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العمومیة : الفرع الثاني

ـــــك مـــــن خـــــلال   ـــــة مـــــن اجـــــل المنفعـــــة العامـــــة وذل ـــــري إجـــــراء نـــــزع الملكی عـــــرف المشـــــرع الجزائ

ـــــي  الإدارة قحـــــ«: بأنـــــهالقـــــانون المـــــدني الجزائریمـــــن  677المـــــادة  جـــــاء فـــــيقـــــوانین حیثعـــــدة  ف

ــــــع  ــــــزع جمی ــــــة للمنفعــــــن ــــــوق العقاری ــــــزع الحق ــــــة أو بعضــــــها أو ن ــــــة العقاری ــــــل الملكی ة العامــــــة مقاب

ـــــــغ التعـــــــویض وجـــــــب أنتعـــــــویض منصـــــــف وعـــــــادل،  ـــــــع خـــــــلاف فـــــــي مبل یحـــــــدد هـــــــذا  وإذا وق

ـــــغ بحكـــــم قضـــــائي، ـــــأي حـــــال م المبل ـــــغ التعـــــویض یجـــــب أن لا یشـــــكل ب انعـــــا إلا أن تحدیـــــد مبل

  1. "لحیازة الأملاك المنزوعة

 91/11قــــــانون المــــــن  02قــــــانون المتعلـــــق بنــــــزع الملكیـــــة مــــــن اجـــــل المنفعــــــة المـــــادة الوعرفهـــــا 

ــــأ ن نــــزع الملكیــــة مــــن اجــــل المنفعــــة تعــــد طریقــــة اســــتثنائیة لاكتســــاب أمــــلاك وحقــــوق عقاریــــة ب

  .الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة كل رأىانتهاجولا یتم إلا إذا 

زیـــــــادة علـــــــى ذلـــــــك لا یكـــــــون نـــــــزع الملكیـــــــة ممكنـــــــا إلا إذا جـــــــاء تنفیـــــــذا لعملیـــــــات ناتجـــــــة عـــــــن 

تطبیـــــــــق إجـــــــــراءات نظامیـــــــــة مثـــــــــل التعمیـــــــــر والتهیئـــــــــة العمرانیـــــــــة والتخطـــــــــیط تتعلـــــــــق بإنشـــــــــاء 

  2.وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة تومنشئاتجهیزات جماعیة 

لـــــم یحـــــدد مـــــا إذا كانــــــت  ن التعریـــــف الـــــذي جـــــاء بــــــهأیتضـــــح مـــــن خـــــلال القـــــانون المــــــدني و 

إلا انـــــه أشـــــار  ،اكتســـــاب الدولـــــة للملكیـــــة العقاریـــــةعملیـــــة نـــــزع الملكیـــــة أصـــــل أو اســـــتثناء فـــــي 

انــــــه لـــــم یحــــــدد و الحقــــــوق العینیـــــة العقاریــــــة كمـــــا جــــــزء منـــــه أ إلـــــى أنهــــــا قـــــد تشــــــمل العقـــــار أو

  .ة في توسیع هذا المفهوم بكل حریةمما یعطي الحق للدول ،مجال المنفعة العامة

حیـــــــث أشـــــــار إلـــــــى أنهـــــــا اســـــــتثناء  جـــــــاء أكثـــــــر دقـــــــة وتحدیـــــــدا، 91/11تعریـــــــف قـــــــانون  لكـــــــن

للقواعــــــد العامــــــة فــــــي اكتســــــاب الدولــــــة للملكیــــــة العقاریــــــة إذا لــــــم تمكــــــن مــــــن الحصــــــول علیهــــــا 

نهـــــا حـــــددت مجـــــال المنفعــــة العامـــــة و أوجبـــــت أن یكـــــون الطرق العادیـــــة كالشـــــراء مـــــثلا كمــــا أبــــ

  .التعویض سابقا لنقل الملكیة

لكــــن المشــــرع تــــدارك ذلــــك فــــي المرســــوم  ،دد التعریــــف الســــابق الجهــــة المكلفــــة بالعملیــــةولــــم یحــــ

ن قـــــرار نـــــزع الملكیـــــة یتخـــــذ مـــــن طـــــرف الـــــوالي علـــــى أ:"الـــــذي نـــــص علـــــى 93/186التنفیـــــذي 

أو بموجـــــب قـــــرار وزاري مشـــــترك صـــــادر عـــــن وزیـــــر الداخلیـــــة ووزیـــــر المالیـــــة ،مســـــتوى الولایـــــة 

                                                 
  .المتضمنة حق الإدارة في نزع الملكیة العقاریةمن القانون المدني الجزائري،  677المادة  -  1

  .، المتعلق بالطرق الاستثنائیة لاكتساب الأملاك و الحقوق العقاریة91/11من القانون  02المادة  -  2
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إذا كـــــان نـــــزع الملكیـــــة الـــــوزیر المعنـــــي قطاعـــــه بالعملیـــــة،  العمومیـــــة والبنـــــاء و شـــــغالالأووزیـــــر 

ــــــر ــــــي أكث ــــــة، متواجــــــد ف ــــــة اســــــتثنائیة  مــــــن ولای ــــــة هــــــي طریق ــــــزع الملكی وجبریــــــة إلا أن عملیــــــة ن

ـــــى  ـــــة للحصـــــول عل یـــــا الأمـــــلاك العقاریـــــة و الحقـــــوق العینیـــــة العقاریـــــة كلیـــــا أو جزئتتبعهـــــا الدول

مـــــة مقابــــــل تعـــــویض عـــــادل ومنصــــــف تحقیقــــــا للمنفعـــــة العابعـــــد اســـــتنفاذ كــــــل الطـــــرق الودیـــــة، 

  1".یمنح لكل من تضرر من العملیة وكان له حق واجب الحمایة قانونا ،ومسبق

  

  : الثانيالمطلب 

  خصائص نزع الملكیة

مـــــــن خـــــــلال عملیـــــــة نـــــــزع الملكیـــــــة مـــــــن اجـــــــل المنفعـــــــة العامـــــــة یمكـــــــن أن نســـــــتخلص أهـــــــم   

  .الخصائص من منطلق أنها وسیلة لاكتساب الملكیة الخاصة خدمة للمصلحة العامة

ـــــي  ـــــة الاســـــتثنائیة ف ـــــى العملی ـــــه ســـــنتطرق إل ـــــة، )الفـــــرع الأول(ومن ـــــة جبری ـــــي  والعملی الفـــــرع (ف

  ).الفرع الثالث(یق المنفعة العامة في ، و القصد من نزع الملكیة لتحق)الثاني

 عملیة استثنائیة الفرعالأول

یعتبـــــــر نـــــــزع الملكیـــــــة تقییـــــــد حـــــــق الملكیـــــــة العقاریـــــــة الخاصـــــــة مـــــــن اجـــــــل المنفعـــــــة العامـــــــة    

الشــــيء الــــذي یجعــــل الدولــــة تتأكــــد مــــن اجــــل الحصــــول علــــى العینــــة المــــراد نزعهــــا مــــن مالكهــــا 

الأصــــــلي علــــــى أســــــاس أن ذالــــــك مــــــن النظــــــام العــــــام إذ یمكــــــن للقاضــــــي أن یثیــــــره مــــــن تلقــــــاء 

فـــــي عملیـــــة نـــــزع الملكیـــــة إلا إذا بـــــاءت كـــــل الســـــبل الودیـــــة  نفســـــه ، و بالتـــــالي لا یمكـــــن البـــــدء

ــــــه  ــــــى المســــــاس بحــــــق یحمی ــــــرة تهــــــدف إل ــــــة خطی ــــــى نتیجــــــة ســــــلبیة لأنهــــــا عملی مــــــع المــــــلاك إل

لا " فقــــــرة الأولــــــى مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري  677، خاصــــــة المــــــادة 2الدســــــتور والقــــــانون 

ـــــي الأحـــــوال و الشـــــروط المنصـــــو  ـــــه إلا ف ـــــانون یجـــــوز حرمـــــان أي احـــــد ملكیت ـــــي الق ـــــه ف ص علی

."3
  

                                                 
ــــــــــــــي  91/11، الــــــــــــــذي یحــــــــــــــدد كیفیــــــــــــــات تطبیــــــــــــــق القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم 93/186فیــــــــــــــذي المرســــــــــــــوم التن - 1  27المــــــــــــــؤرخ ف

، الجریــــــــدة الــــــــذي یحـــــــدد القواعــــــــد العامــــــــة المتعلقــــــــة بنـــــــزع الملكیــــــــة مــــــــن اجــــــــل المنفعـــــــة العامــــــــة 1991أفریـــــــل 

  .51الرسمیة عدد 

ــــه العقــــاري إســــماعیل شــــامة، -2 ــــري لتوجی ــــانوني الجزائ ــــة"النظــــام الق  2003هومــــة الجزائــــر،، دار "دراســــة وضــــعیه وتحلیلی

  .288، ص 

  .176، ص1999وزاره العدل الجزائریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة القانون المدني، -3
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ویمكــــــن ملاحظـــــــة أن وجـــــــه الاســـــــتثناء هنـــــــا هــــــو أن الإدارة أو المرفـــــــق العـــــــام لا یلجـــــــا إلـــــــى   

1.نزع الملكیة إلا بعد استنفاذ كل الطرق الرضائیة والتفاوضیة مع الملاك 
  

  

  عملیة جبریة :الفرعالثاني

لـــــلإدارة نازعـــــة الملكیـــــة امتیـــــازات الســـــلطة العامـــــة و التـــــي منهـــــا أســـــلوب التنفیـــــذ المباشـــــر و   

ـــــــــاء  ـــــــــة انتهاجهـــــــــا لأســـــــــلوب الاقتن ـــــــــزع كمـــــــــا أن  فشـــــــــل محاول ـــــــــري لقرارهـــــــــا موضـــــــــوع الن الجب

بالتراضـــــــي تـــــــدفعها إلـــــــى ســـــــلب المالـــــــك العقـــــــار جبـــــــرا وفقـــــــا للإطـــــــار القـــــــانوني حفاظـــــــا علـــــــى 

ـــــب ا ـــــق مشـــــروعیة تصـــــرفها نظـــــرا لتغلی ـــــر تطبی ـــــذلكلمصـــــلحة العامـــــة و خی ـــــه  ل مـــــا نصـــــت علی

المـــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــــــــــــــي  08/202مـــــــــــــــــــــــــــــــــن المرســـــــــــــــــــــــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــــــــــــــــــــذي  40المـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ذاتالمنفعةالعامةوالبعدالوطنیوالاالأساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیةالمنشآتنهبالنسبةلعملیاتانجاز أعلى07/07/2008

ییصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره منفعتهاالعامةبمرسومتنفیذإقرار ستراتیجیالتیتم

لفائدة الدولـــــــــــــــــــــــــــــة ملاكوالحقوقالعینیةالمنزوعیتضـــــــــــــــــــــــــــــمننقلملكیهملكیهالأنزعقرار لإقلیمیالمؤهلاالوالی

  .2مكرر 10 حیازةالمنصوصعلیهافیالمادةالمباشرهبعدالدخولفی

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

الإدتمارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاسلطةجبریةمنفعةالعامةمالمتكنهناكلمناجلانزعالملكیةنستطیعالتعرفعلىمدلولقرار 

ع:"أنملكیةنزعاللغرضالمصلحةالعامةوقدكتبفیهذاالإطارالدكتورعماربوضیافعنخصائصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 لاعملیةإداریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةهیةالعمومیةللمنفعملیةنزعملكیة

نزعالملكیةبمختلفمراحلهاوأعملیةفیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرإجراءاتصاحبةالمبادرةهیفالإدارةللقاضیالإداریفیهادخل

3.ةعاممصلحةالعمومیةیكونلدواعیتتعلقأساسابانجازمشاریعذاتالملكیةللمنفعة طوارهافنزع
  

  

  

                                                 
أجبـــــرت الــــــوالي أن یقــــــدم فــــــي  1993/ 07/ 27المـــــؤرخ فــــــي  186/ 93مـــــن المرســــــوم تنفیـــــذي رقــــــم  02و 01المـــــادة -1

  .عنها محاولات الاقتناء بالتراضيملف تقریر یبرز فیه استنتاجات السلبیة التي تمخضت 

یحـــــــدد القواعـــــــد المتعلقـــــــة بنـــــــزع الملكیـــــــة مـــــــن أجـــــــل ، 07/07/2008المـــــــؤرخ فـــــــي  202/ 08المرســـــــوم التنفیـــــــذي -2

  . 12، ص2008یولیو،  13،المؤرخ في 39، الجریدة الرسمیة العدد رقم المنفعةالعمومیة

  .5.7ص .، ص34، مجلة الفقه والقانون ،العدد الجزائرمنازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في عمار بوضیاف، -3
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  القصد من نزع الملكیة تحقیق المنفعة العام :ثالثالالفرع

اللجــــــوء  الإدارةنــــــه یمنــــــع علــــــى المقصــــــود مــــــن نــــــزع الملكیــــــة بغایــــــة تحقیــــــق المنفعــــــة العامــــــة أ 

ــــــــإجراء ــــــــزع  إلى ــــــــةإذان ــــــــت تهــــــــدف  الملكی ــــــــىكان ــــــــق  إل ــــــــدةتحقی ــــــــرادأولصــــــــالح  فائ ــــــــدتها  الأف لفائ

  1.الخاصة

القانونیـــــــة التـــــــي  أولنـــــــزع الملكیـــــــة هـــــــي تلـــــــك الحـــــــالات المادیـــــــة  الأسبابالشـــــــرعیةومـــــــن هـــــــذه  

 عمرانیـــــةأوأيتحســـــینات  أوإدخـــــالالعامــــة  الأشـــــغالالتـــــدخل مــــن اجـــــل انجـــــاز  الإدارةإلـــــىتــــدعو 

الخاصــــــة التــــــي یــــــتم تنفیــــــذ العمــــــل علــــــى الوجــــــه  الملكیــــــةنــــــزع  ضــــــرورةیســــــتوجب  أخــــــرعمــــــل 

  .المطلوب وتحقیق النفع العام

ـــــــــت المخططـــــــــات   ـــــــــد كان ـــــــــةالو ولق ـــــــــي ظـــــــــل  الأسبابالشـــــــــرعیةالغالبةهـــــــــي  طنیةوالمحلیةللتنمی ف

بالنص علــــــى قاعدةالأســــــباب، ولقــــــد وســــــع هــــــذا القــــــانون مــــــن 1976 ةلســــــن الملكیــــــةقــــــانون نــــــزع 

  .2ةللحاجات العام المشروعةالعملیات جمیع

التـــــي كانـــــت فـــــي ظـــــل  التنمویـــــةحـــــذفت المخططـــــات  1991وبصـــــدور القـــــانون الجدیـــــد لســـــنه  

ـــــوح  المنفعةالعامةأساســـــقـــــانون القـــــدیم  ـــــرك مجـــــال مفت ـــــزع  لأســـــبابوت ـــــةن ومـــــا ذكـــــره مـــــن  الملكی

نــــــص  إلیــــــهجــــــاء علــــــى ســــــبیل المثــــــال ولــــــیس علــــــى ســــــبیل الحصــــــر وهــــــذا مــــــا ذهــــــب  أســــــباب

جـــــاء  إلاإذابقولهـــــا لا یكـــــون نـــــزع ملكیـــــه ممكـــــن  91/11مـــــن القـــــانون  02المـــــادة الثانیـــــة فقـــــره 

ـــــــات  ـــــــذا لعملی ـــــــق  ناتجـــــــةتنفی ـــــــل إجـــــــراءاتعـــــــن تطبی ـــــــه مث ـــــــر  نظامی ـــــــةالتعمی ـــــــة  والتهیئ العمرانی

  3.عمومیه منفعةذات  وأعمالكثیرةومنشات  جماعیةتجهیزات  بإنشاءوالتخطیط تتعلق 

كمـــــــــا فـــــــــي توســـــــــیع الطرقـــــــــات  العامـــــــــةةمنفع لأجـــــــــلیكـــــــــون  نألابـــــــــد  الملكیةالخاصـــــــــةفنـــــــــزع 

ـــــاء المعاهـــــد  وإقامـــــةالعامة ـــــةالجســـــور وبن ـــــه مصـــــلحه  العلمی ـــــك مـــــن كـــــل مـــــا تحقـــــق ب ـــــر ذل وغی

 أصـــــحابهالقیـــــام هـــــذه المشـــــاریع ولـــــو رفـــــض  ةاللازمـــــ الأمـــــلاكیـــــث یســـــتولي علـــــى الجماعـــــة ح

  4.المنزوعة تعویضا عادلا أملاكهمیعوضوا عن  أنعلى 

  :المطلب الثالث 

                                                 
  .114حمدي باشا عمر، مرجع سابق ،ص -1

  .والمتضمنة قانون نزع الملكیة، 25/05/1976الصادر بتاریخ  48/ 76من الأمر رقم  213المادة -2

  .11/ 91من القانون  02المادة -3

 1999، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریه الشریعة الإسلامیةالملكیة والنظریة العقدیة في حمد فراج حسین، أ -4

  .78.77ص ، .،ص
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  أن یتم النزع من اجل المنفعة العامة

لمیقمكلمنالقضاءوالتشریعبوضعتعریفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحللمنفعةالعامةویعودذلكإلىأنمفهومهامرتبطبعملیا

متنوعةویتحددبالنظرإلىمحتوىالعملیاتأوالنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطالذیتقومبهالإدارةإلاانهیمكنتعریفهاانطلاتمادیه

قامناعتبارینأولهماضرورةتحقیقالمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 

العامةوثانیهماحمایةالملكیةالخاصةفالمنفعةالعامةتعنیمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحهالعامةوالتیهیغایةوجودالإدارة

  والمرفقالعام

  المقصود بالمنفعة العامة : الفرع الأول 

طیالمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعالجزائریمفهومادقیقاللمنفعةالعامةلأنهمبدأغیرمجردویتعلقبعملیاتمادیهوانجازالمیع

مماأضفىعلیهاشیئامناللیونةوكسبهامجالمرناوواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالتحدیدمفهومهاونطاقهالكنالإدارةتتقومبها

رفیمرفقالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحةوالتتنحصبشرطأنیكونهناكتوفیقبینالأضراروالمنافعویمكنالقولبانالمنفعةالعامة

  .التربیةالإسكانوالدفاعوكلمخططیهدفإلىالتنمیةالمحلیةوالوطنیةهبكلأنواععلیمالنقل

بالمنفعةالعامةویســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوجبو تغلیوالمنفعةالعامةتولدحینتتصادمالمصلحةالخاصةمعالعامةإذیتم

جودأسبابشرعیهأدتإلىالانقضاضعلىالملكیةالفردیةوالخاصةوهیانجازأشغالمرفقعمومییحددســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 یذلكالموقعأوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفاطبیعتهومدهانجازهوتفردطبیعتهف

ضهأدواتالبناءوالتعمیرومخططاتشغلالأراضیأوالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورةالملحةكمرفقالأمنوالدفاعالوطنیو تفر 

علىالعمومقیامالحاجةالعامةأوانجازكلماهوضروریلإشباعالحاجةالعامةوالمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركةللمواطنینفی

  1.إطارالخدمةالعمومیة

 فالأمرالذییجعلالعقاریةوقوالحقطریقةاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثنائیةیعرفالمشرعنزعالملكیةمناجلمنالعامةعلىأنها

تأكدمنأنالمستفیدمننزعالملكیةقرطانمسبقابمحاولهودیةمناجلالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولعلىامسؤولیةالالدولةعلى

  2.لعینالمرادنزعملكیتهامنملكهاالأصلي

  

  الشروط الخاصة بالمنفعة العامة: الفرع الثاني 

   

العینیةالعقاریةالمملوكةللخواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقبالعقاراتأوالحقوقملكیةالتیترغبفینزعالإدارةوجبالقانونعلىجهةأ

                                                 
دار الخلدونیـــــــــــة للنشـــــــــــر والتوزیـــــــــــع ، نـــــــــــزع الملكیـــــــــــة مـــــــــــن اجـــــــــــل المنفعـــــــــــة العامـــــــــــةمرداســـــــــــي نـــــــــــور الـــــــــــدین ، -1

  .03،ص2014الجزائر،

  .228.229ص .ص مرجع سابق، شامة، لسماعیإ-2
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ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأفیالإدارةطرقالودیةهذامنحیثتقییداللاللجوءإلىهذهالطریقةالاستثنائیةأنتسعىللحصولعلیهاب

  .لوبالواجبإتباعه

تالإدارة بمرونةهذاالمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلحالذیلوتركو أمابالنسبةللمنفعةالعامة

توغلهاو ذلكإلىلأدىتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفاتهابهتغطیةفی

  .هذهالطریقةإلىتجریدهممنأملاكهمباللجوءإلىالخواصسفهافیحقملكتع

ولهذاحددالمشرعالجزائریعلىسبیلالحصرالمجالاتالتییمكنفیهاالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفادةمنتقنیهنزعالملكیةمناج

 علــــــــــــــــــــــــــــى91/11 منالقــــــــــــــــــــــــــــانون 02ة منالفرقــــــــــــــــــــــــــــ26علیهالمادةنصــــــــــــــــــــــــــــتالعامةوهذاماةلالمنفع

ـــــــــــــــــــــــهأ إجراءاتنظامنفیذالعملیاتناتجـــــــــــــــــــــــةعنتطبیقتنإلاإذاجاءبكوزیادةعلىذلكلایكوننوعالملكیةمم:"...ن

  1". یهتخصالتعمیروتهیئهالعمرانیةوتخطیطلإنشاءتجهیزاتجماعیة

  

  سلطات نزع الملكیة للمنفعة العامة: الفرع الثالث 

بمإننزعالملكیةللمنفعةالعامةهوتصرفمنتصرفاتالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطةالعامةوهوماأدىإلىالاعترافللدولةوحدها

الالإداریةالمجالهوماهیالجهةتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤلمطروحفیهذالهذاالحقوفقاللشروطالمحددةقانونالكنامارسة

  ؟ تیتملكإصدارتصرفنزعالملكیةللمنفعةالعامة

  

  

  

  ةالجهة الإداریة التي لها الحق في نزع الملكیة للمنفعة العام: أولا 

 مننزعالملكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإن

قدالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائدخلافاللوضعالملكیةالتییحددهاقانوننزعالإداریةالعامةأصبححصراللجهاتةمنفعلجلاأ

  2.بفرنسا23/10/1958یماقبلصدورالأمر

.منإعلانحقوقالإنســـــــــــــــــــــــــانوالمواطن77حیثكاننزعالملكیةفیظلهیتمفیبعضالحالاتتطبیقالنصـــــــــــــــــــــــــالمادة
1  

                                                 
المتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنة ، 91/11مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون  02الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  26المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  -1

  .المجالاتالتییمكنفیهاالاستفادةمنتقنیهنزعالملكیةمناجلالمنفعةالعامة

أطروحة دكتوراه ، كلیة  ،"دراسة مقارنة"نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، عزة صدیق ، طنیوس، -2

  .135،ص1987/1988الحقوق جامعة عین الشمس،
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 2و8 القانونالقدیمفیالجزائریكونقدمیزبوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحمنخلالمادتینأما  

بینالمستفیدمننزعالملكیةومنالجماعاتالمحلیةوالهیئاتالعمومیةوالمؤسساتالاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراكیةذاتالطابعا

أوالوالمحددةوزاریةمجموعةالاجتماعیأوالثقافیوبینمنیملكالحقفینزعالملكیةوالذیهو لاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادیأو 

  .معنزعهاالمز للأملاكالجغرافي قعالمو یحسب

الحقفینزعالملكیةولاالمملهنالملكیةفانهلمیحددبنصصریحالأشخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذیلنزعأماالقانونالجدید

تقدیمالمشرعللأشخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالملكیةلاتكونإلامنالدولةوللمصلحةالعامةوبعدمنهفطبیعةنزعینستفید

لكمسلكالقضاءالفرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیغیرأنالملیسلمعنیةبالنزعوالاستفادةویكونقدتركالمجالمفتوحأمامالقضاء

 186/ 93 منالمرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومالتنفیذي 10 ادة

 التصریحبالمنفعةالعامةلایكونإلابقراروزاریمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركأوبقرارمنالوالیوهذامایعنیأنالدولةوأنعلىتنص

  2.اللذانلهمالحقفینزعالملكیةهماالشخصانالمعنیینالوحیدانالولایة

  أصحاب الحق في طلب نزع الملكیة: ثانیا 

نقصدبصاحبالحقفینزعالملكیةالشخصالمعنویالذییعطیهالقانونالحقللشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعفیإجراءاتنزعالملكی

ذلكحسبمایحددهالقانونللسلطةالتیتملكحقإصدارالتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفاتالقانونیةفیإطارنزعالملكبةوتقدیمطلب

  .ة العامةمنفعلیةمناجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتطرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  91/11 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانونالمن02المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةنإف الجهات لتحدی

غیرأنهافیسیاقتحدیدشروطاللجوءإلىنزعالملكیةتنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصفةمباشرةالتیتملكحقنزعالملكیةالإداریة

استثنائیةلاكتسابالأملاكوالحقوقالعقاریةلایمكناللجوءإلیهاإلاإذااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنفذتطریقةننزعالملكیةأعلى

" فقرتهاالثانیةأننزعالملكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفی02جمیعالطرقالقانونیةالأخرىوتطبیقنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعمرانیوتخطینظامیةلایكونممكنإلاإذاجاءتنفیذالعملیاتنتیجةعنطریقإجراءات مثلتعمیروالتهیئ

طتتعلقبإنشاءتجهیزاتجماعیةومنشاتوأعمالكبرىذاتمنفعةعمومیهوهومایستوجببانأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابالحق

  .الملكیةهمأشخاصالقانونالعامنزعفیطلب

                                                                                                                                                             
دكتــــوراه فــــي  أطروحــــة،"الإجــــراءاتالمفهــــوم و  "للمنفعــــة العامــــة فــــي القــــانون الجزائــــري نــــزع الملكیــــةمحمــــد زغــــداوي،  -1

  .106،ص1998/1997القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

بقرار التصریح بالمنفعة العمومیة انه لا یكون الا بقرار وزاري مشترك  المتعلق،186/ 93من المرسوم التنفیذي  10المادة  -2

  .أو بقرار من الوالي
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العاةمنفعلالمتضــــــــــــــــمنقواعدنزعالملكیةمناجلا91/11منالقــــــــــــــــانون02إنصــــــــــــــــیاغةالفقرالثانیةمنالمادة

منالممكنمتابعتهالانجازمعنىالمشاریعالمحددةعلىسبیلالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروالمتنزعالملكیةمةتجعلإجراءات

  .العامةمنفعةجماعیة للعلقةأساسابالتعمیروالتهیئةالعمرانیةوتخطیطوإنشاءتجهیزات

 تعمیرفانموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعتعمیرةأوالئهیبالتالمتعلقة 90/29 وبالنظرإلىأحكامالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

  1. والبلدیةالولایةهومناختصاصالدولةوالهیئاتعلىمستوىالإقلیمالمتمثلةفیالمناطقالعمرانیة

  : الرابع المطلب

  التعویض القبلي والعدلي المنصف

مواالملكیةالخاصةلأجلالمنفعةالعامةمنأهمالضماناتالمقررةلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبالحقفینزعتعویضعنالیعد

مالكعلىالتعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانتو لوالحقوقالعینیةالخاصةإذایمكنأنیتحصلافینزعالعقاراتجهةسلطةالإدارة

عدمقبولالمالكبمبلغالتعویضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالةفرتشروطالاستحقاقالقانونیةوهذامایعرفبالتعویضالإداریوفی

ماوهذاالإدارةممنوحمنطرفالتعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقدیرفیبإعادةأمامالقاضیالإداریللمطالبةدعوىجازلهرفع

  .منخلالالفروعالقادمةسنبینه

  تعریف التعویض: لالفرع الأو

  :تعرفاللغويال:أولا

فاتمنكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنتیجةللفعومادفعمبلغمعینمنالنقودبحیثیعادلالضررالذیأصابالغیرومالحقبهمنخسارة

  .وتسببفیضررهالإدارة بهتلالذیقام

ولعنحیثینصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانونالمدنیفیالمادةالمسؤ أالخطتعویضهوجبرضررالذیقدوقعللمضروربسببالو 

ویسببضرراللغیریلزممنكانســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببافیحدوثهبالتعو بخطئهالشخصمنهعلىانهكلفعلأیاكانیرتكبه124

  2.یض

  التعریفالاصطلاحي:ثانیا

الإدار منهملكیتهحقتعویضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاتجاهنزعترورفانللمالكالذیضتعویضإلىجبرالخللالواقععلىالمالیهدف

وتسببممالاشكفیهضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررللمالكنظرالحرمانهمنمالهبعملیةجبریةنازعهالملكیةكوننزعالملكیةتتمة

  3. وحقوقه

                                                 
  .37ص ، 1983، ،بیروت للطباعة و النشر و التوزیع ، دار الكتاب اللبنانيمبادئ القانون الإداري الجزائريصالح فؤاد،  -1

، دار الفكــــــــر الجــــــــامعي، "دراســــــــة مقارنــــــــة"الأجنبــــــــيالضــــــــمانات التشــــــــریعیة للاســــــــتثمار حمیــــــــد هــــــــروري شــــــــیرزاد،  -2

  .153ص ، 2017مصر،سكندریة، الإ

  .17ص، 2006،الإسكندریة،دارالفكرالجامعي،التعویضالإداريحمدالطباخ،أ شریف-3
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 لتعویضاشروطالضررالواجب :الفرعالثاني

، ملكیتهللمنزوعالتعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمنفعةالعامةحقالملكیةرتبعننزعتی

لابدمنتوفرجملةمنالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروطمنهامایرتبطبالالتعویض،ولكنلاستحقاقالعقاریةولذویالحقوقالعینیة

 .فیحدذاتهبالتعویضمنهاومایرتبطو لتعویضاضررالموجب

وكذاالقاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیإذاما،لأثاره،یتعینعلىإدارةالأملاكالوطنیةولكییكونالضررالناتجعننزعالملكیةمنتجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاع  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر الن التعویض علیهعندتق

ءنزعالاأنیتأكدمنتوافرشروطمعینةفیالضررالذیأصابالمالكأوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبالحقالعینیجر الملكیةعننزع

  1.ملكیة

  :وتتمثلهذهالشروطفیمایلي

  

  

  

 الضررالمادي :أولا

( وحقعقارییمكنإثباتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأ یتمثلفیفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانملك

،فالضـررالوحیدالذییمكنأنیكونمحلتعویض،هوا2)المستنداتهیحقالملكیةوحقالحیازةوالإیجارأوحقالارتفاقو 

ل یمثلضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررذوالطابعالمادیبمعنىالذی

ضیاعملكداخلفیالذمةالمالیةویؤدیهذاالشرطإقصاءتعویضالضـــــــررالمعنویالذییمكنأنیكوننتیجةمثلالارتبا

  .طهبملكیعودإلىالعائلة

فــــــــــــــــــــــــــلا  ،ومنثميعلىالضــــــــــــــــــــــــــررالمادیالواردعلىحققانونلا یكونــــــــــــــــــــــــــإ فالتعویضــــــــــــــــــــــــــفینزعالملكیةلا

كاختیــــــــــــــــــــار هاالمالكفیملكیتهراین یامعنویــــــــــــــــــــةكأاز مــــــــــــــــــــن م ضعلىبناءفوضــــــــــــــــــــویأوحرمانالمالكیعو 

  .نالذیسیحرممنهماالجیر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  21فالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون رق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الق

 طالضررالمادیبصفةمباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة،لكنذلكلاو دشر دالخاصبنزعالملكیةلمتح91/11

                                                 
  .25بوراحلیه زوبیر، مرجع السابق، ص  - 1

ـــــةحمـــــد رحمـــــاني، أ - 2 ـــــة العمومی ـــــة مـــــن اجـــــل منفع ـــــزع الملكی ـــــد ن ـــــة لـــــلإدارة، المجل ، 04، مجلـــــة الإدارة المدرســـــة الوطنی

  .27، الجزائر، ص02العدد
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التوسعفیتفسیرالضرر،فالضررالمقصودهوالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررالمادیفقطوتعلیلذلكأنالعاطفةیمكنأنیؤدیبناإلى

  .تلبیغیرالحاجةالمادیةللإنسان والمعنویاتلیستمقترنةبالمادیاتفالملكیةفیوظیفتهالا

 الضررالمباشر:ثانیا

الملكیةوالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر بیننزعسببیةلكییكونالضررمباشرلابدأنتوجدعلاقة

تتمكنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءالإدار را،وهناكعدةاعتباتعویضللیكونقابلاكانسببالضررغیرعملیةنزعالملكیةفلاوإذا

ةالمكلفةبتقدیرالتعویضأوالقاضیالإداریمنمعرفةالطابعالمباشرللضرركماأنبعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقهاءأوردوأم

  .1ثلةتمكنالقاضیمنمعرفةهذاالطابع

  للغیرویدرریعاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهریاا ر جمؤ إذاكانالعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار را فمثلایعتبرالضررمباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2. عهالشهريیر قوةالقانونوفقدالمالكبنزعالملكیةانقضتالعلاقةالإیجاریةبو 

  

 الضررالمؤكد :ثالثا

ر هوالضررالیقینیالحادثفعلا،وعلیهفالضررالمؤكدهوالضررالمحقق،فالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

و غیرالمحققهوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررمنعدم

 3.یعرفالقضاءالإداریالضررالمؤكدبأنهالضررالحالیوالضررالمقبلواستثنىالضررالمحتمل

أن 91/11منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون21ئرینصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیالفقرةالأولىمنالمادةاإنالمشرعالجز 

، یكونالتعویضعنمافاتمنكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 . أیالضررالمحققفالضررغیرالمحققهوضررمنعدمفقدیكونمجرداحتمالفیذهنمنیدفعفیه

كماهوعلیهالحالفیالقانونالمدنیفإنهذاالشرطلایعنیبأنالضررحالیابلبإمكانأنیكونمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبلیاإذأنإمك

  4.مبدأالحقفیالتعویضیخرجعن لالكنهار و فانیةوقوعهبصفةمؤكدةبالحاضرتمنعتقدیره

 الضررالحال/ 1

                                                 
، مــــذكره لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر  إجــــراءات تســــمیه نزاعــــات التعــــویض بنــــزع الملكیــــة للمنفعــــة العمومیــــةبعــــویني خالــــد، -1

  .43، ص 2002/2003،في القانون الإدارة المالیة، كلیه الحقوق ،جامعه الجزائر 
، دار الكتــــــب الملكیــــــة للمنفعــــــة العامــــــة وإجراءاتــــــه والتعــــــویض عــــــنهم والتقاضــــــي بشــــــأنه عنــــــز م فــــــؤاد، یالحكــــــعبــــــد -2

  .162، ص 1992القانونیة، مصر،
  .241، ص1993ترجمة بیوض خالد ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  المنازعات الإداریة،محیو أحمد، -3
ــــي قضــــاء بنشــــیخ ایــــت مولایــــا لحســــن، -4 ــــةالمنتقــــي ف ــــس الدول ، 2008، ج الثــــاني ،ط الثالثــــة، دار هومــــة، الجزائــــر، مجل

  .365ص 
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 لایطرحتعویضالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررالحال

یإشكاللأنهأصلایكونضررقدتحققوخیرمثالعنالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررالناتجعنفقدانبدلالإیجار،غیرأنهفیكلالألأ

ا ر و فحوالیشترطأنیكونالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررمؤكداأییمكنإثباته

 1.وقابلاللتقییمفیالوقتالحاضرولایجوزتعویضالضررالمحتمل

 الضررالمستقبلي/2

، محققالوقوعمستقبلا،فیعوضعلیهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریطةأنیكونقابلاللتقییمفیالحالهوضرر 

ل محإضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةإلیكونه

قدنالجزائریلناأنالمشـــــــــــــــــــــــرعالملكیةبتجلیمنقانوننزع21المـــــــــــــــــــــــادةالوقوع،وإذاتمعنافیأحكامالفقرةالأولیمن

 .أنیغطیالتعویضعلىمافاتمنكسبأیالضررالحقیقيىعلص

  

  

 عناصرتقدیرالتعویض :الفرعالثالث

 . ءاتنزعالملكیةرامناتخاذإجابتداء أنتقدرقیمةالعقارتقدیرالتعویضالمنوطبهایجبعلىالجهة

منقانوننزعالملكیةمنأجلالمنفعةالعامةقدكلفتمدیریةالأملاكالوطنیــــــــــــــــــــــــةبإ20وتجدرالإشــــــــــــــــــــــــارةأنالمادة

ءنزعالراراللاحقةبالمالكأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبالحقالعینیجار ضالأعدادتقریریتضمنتقدیرالتعویضالمستحقعن

 .ملكیة

ولائیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  علیمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتویكلمدیریةولهذاالغرضتم

ة قاریتالعار بوالخللأملاكالوطنیةإنشاءمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحةالتقییمات

 .نزعهامراداللتیتتكفلبإعدادتقریرمفصلعنتقدیرالأملاكوا

وبغرضإنجازهذهالمصلحةلمهامها،فهیتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعینبالتحقیقالجزئیالذیینجزهالمحافظالمحقق،وكذا

وهذالتوفیرجمیعالمعلوماتالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروریةلتقدنتائجالعملالمیدانیالذیتقومبهمصلحةإدارةأملاكالدولة

 .یرالتعویضالمستحق

                                                 
، مــــذكره نیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي القــــانون، التعــــویض فــــي مجــــال نــــزع الملكیــــة فــــي القــــانون الجزائــــريبـــوزاد إدریــــس، -1

  .25ص ،2006/2005و،مولود معمري تیزي وز  ةالتحولات الدولة، جامع
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راللاحقةبالمالكالمنزوعمنهملكیتهیجبعلیهاأار ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأوحتىتتمكنالمصلحةمنتقدیرالتعویضعنكافة

وعلیهفإنقواعدتقدیرالتعویضتعتمدعلیعنصرینأســــــــــــــــــــــــا1نتتوصللحســــــــــــــــــــــــابالقیمةالحقیقیةلهذهالأملاك،

 :سیینوهما

 طبیعةومشتملاتالعقار:أولا

العقاري ملاتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم

منتاریخنقلالملبدایةیتمتقییمهذهالعناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ،التییحتویعلیهاالمالفیوقتمعینالمادیةالعناصر هیكافة

رضفلاحیهیومفتحتحقیقهلتصبحقابلهللبناءبعدإدراجهاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنالمخططالعمرانیوذلكقبلاأكیةمثلا

  2.تخاذقرارنزعالملكیةوالقیامبالإجراءاتالتیتسمحبنزعالملكیة

جموعةمنالمعاییر،التیتقومعلیهاعملیةتحدیدالعناصرالموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعیةالتیوتجدرالإشارةإلىأنهناكم

 : سیرتكزعلیهاالتعویض،وهیتتمثلفي

  .العوامل الفیزیائیة و العوامل الاقتصادیة و العوامل القانونیة

  

  

 العواملالفیزیائیة/ 1

فلاحیهویقصدبهاإعطاءدقیقلماهوموجودفیالواقع،فیتمأولاتحدیدطبیعةالأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحلالنزعإذاكانت

فیةالموجودةبهاكار غالطبو أومبنیةأومعدةللبناء،فإذاكانتأرضافیتمتحدیدموقعهاوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلهاوالعوائق

فیتمتحدیدنوعالتربةوتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنیفهذهالأفلاحیهكانتأرضاشدةالانحداروالهضابالموجودةفیها،أماإذا

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وتحدرض،

الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخوعالمزروعاتالقائمةبهاوكذامدىتوافرالمواردالمائیةكالآباروتوافرعتادالسقیوكذامحركاتن

  .الخ...

وإذاكانتأرضامبنیة،فإلىجانبوصفالأرضمنحیثموقعهاوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلهافیتمتحدیدمكوناتهاوذلكبمعرفةال

لأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكذاذكرعددالطوابقوالغرفومعرفةقدموحالةالعنایةبمجملامساحةالمبنیةوحسابماتمثلهمن

علهذایســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت،هاوتحدیدالموادالمستعملةفیالبناء،فكلماكانالتحدیددقیقاكلماكانالتعویضأكثرإنصافا

                                                 
  .32براحلیة زوبیر، مرجع السابق، ص -1

  .98.97ص .صمرجع سابق، ،سعزت صدیق طنیو  -2
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العونالتابعلمدیریةأملاكالدولةبكلشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهخبرةفیمجالمعینیفیدهفیعملیةو ینكلمنالمحافظالمحقق

1. التحدید
 

 العواملالاقتصادیة/2

ر العناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویقصدبالعواملالاقتصادیةمجموعة

 :ذاتالمیزةالاقتصادیةالتیتؤثربشكلكبیرعلىالقیمةالتجاریةللأملاكالعقاریةوتتمثلأساسافیمایلي

ر صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعنموقعالأرضالذییعد -

منعناصرالزیادةأونقصقیمةالعقاروهذاحسبماإذاكانالعقاریوجدبمنطقةصناعیة،وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالمدینةأو 

 .فیإحدىالضواحي

مدىالتطورالاقتصادیللمنطقةالتیتوجدفیإقلیمهاالأرضالمنزوعةملكیتها،أضفإلىذلكنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبةالكث -

 .فیالذییؤثربشكلكبیرفیقیمةالأرضاغر و افةالسكانیةوالنموالدیم

تیتكونمرتبطةبقانونالعرضوالطلب،بحیثیرتفعثمنالأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیحالةارتفاعالحالةالسوقالعقاریةال -

  2. ءار شفیحالةعدمالإقبالعلىالینخفضطلبو 

 العواملالقانونیة/ 3

وهیتتمثلفیمجملهاالعوائقالقانونیةالتیتقیداســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمالالعقارالمعنیوتجمدهكماأنلهذهالعواملأثركبیر 

ار مالالرجوعإلیهاعندكلعملیةتقدیرالأملاكنیة،یقتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیار مالعنیةوغیر ار مالعضیاعلىتحدیدقیمةالأر 

دنزعملكیتها،كالحقوقالعینیةوالشخصیةالتیتردعلیالوضعیةالقانونیةللعقارموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعنزعالملكیة

 : إلىثلاثةأنواعاتقسیمههذهالعواملإلىالعدیدمنالارتفاقاتیمكنترتب  ،و

 :تفاقاتوهير إمنالقانونالمدنیعلیثلاثة 868 نصتالمادة:تفاقاتالتابعةللقانونالخاصر الا  •

الارتفاقاتالناتجةعنالموقعالطبیعیللأمكنة،مثلاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبالالمیاهالمنبعثةطبیعیامنالأماكنالعلو  -

 .یة

 .المفتوحةعلیعقارواحدلفائدةعقارآخرمراتالم:الارتفاقاتالتیتنشأبحكمالقانون،مثل -

 3.،وتنتقلملكیتهافیهذهالحالةللورثةالمیراثالارتفاقاتالتییكونسببهاالمباشرهو  -

                                                 
ـــةزمـــوش فاطمـــه الزهـــراء، -1 ـــة العام ـــن اجـــل المنفع ـــة الخاصـــة م ـــزع الملكی ـــي إطـــار ن ـــة ف ـــل الضـــمانات القانونی ، مـــذكره لنی

  .25.24ص، .، ص2012/2011 شهادة الماجستیر قانون الإدارة المحلیة، جامعه تلمسان،

  .93امة إسماعیل ، مرجع السابق ، ص ش -2

  .المتضمنة الإرتفاقات التابعة للقانون الخاص، من القانون المدني الجزائري 868المادة -3
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• 

وتتمثلفیالموانعالإداریةالمفروضةعلىاســـــــــــــــــــتعمالعقارمعینتنفیذاللم:الارتفاقاتالتابعـــــــــــــــــــةللقانونالعام

مجالدولةوالجماعاتالمحلیةوالمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوالمراشاریعذاتالمصلحةالوطنیةوالتیلهاعلاقةمباشرةبب

 .صالحالعمومیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التعمیكماأنطبیعةوحجمالبناءالمرخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبإنجازهوفقالقواعد ر ل

  .القیمةالحقیقیةللعقارالذیعلىأساسهایتمتحدیدمبلغالتعویضعننزعالملكیةأثربالغفیتقدیر 

   :الارتفاقاتالمنصوصعلیهافیقانونالتهیئةوالتعمیر

  المتعلقبقواعدالتهیئةوالتعمیرعلیمجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمنالقیود 90/29نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانون

ة،و ضیومعاملالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحةالمبنیرادنزعملكیته،تتمثلفیمعاملشغلالأار مالالتیتعدارتفاقاتتثقلالعقار و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعمیرإلىالأراضــــــــــــــــــــــــــــــــــي  هیمنأهمالعواملالقانونیةالتیعلىأساسهایتمتصــــــــــــــــــــــــــــــــــنیف  وفقأدوات

رات نیة،قابلةللتعمیرفیالمدىالمتوسطأوالبعیدغیرقابلةللتعمیركمایمكنأنتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفیدالعقاار معأراضی

 %30منتخفیضــــــــــــقدرهلا التیلحقهاارتفاقاتأنتمسبكیفیةمحسوســــــــــــةالقیمةالحقیقیةللأملاك،

 1.منقیمتهاالمحددة

 الاستعمالالفعلیللأملاك :ثانیا

ا  ر و فیقصدبالاستعمالالفعلیإمكانیةالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرففیالعقار 

 حیازتهفالتعویضالعادلوالمنصفیقتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیأنیؤخذفیالمنافعو 

لصاحبالعقارالمنزوعولیسفقطمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحةالعقار،فإذاكانالعقارالمنزوعملكیتهفلاحیاوانعمالیةالإست

التعویضیتمعلىأساساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمالهالفلاحیولیتزعمنطرفالإدارةبغرضبناءمركزاستشفائیمثلافإنتقدیر 

 2.سعلىأساساستعمالهللبناء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21وقدجاءنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمنقانونرقمي فف  11/91قرتهاالثانی

عبارةالاستعمالالفعلیوالتیتوحیإلىأنالمشرعاستبعدفرضیةإمكانیةالاستعمالبلاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترطأنیاموضح

محلتجاریلمدةمعینةكونالملكالمنزوعملكیتهمستعملافعلادونأنیكونقابلاللاستعمال،فمثلاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغل

  .قبلنزعالملكیةممارسةالتجارةفیهتعتبراستعمالافعلیاللملكالمطلوبنزعه

                                                 
  28بوزاد ادریس ، مرجع سابق، ص-1

، مذكرة ماجیستر في القانون الإداري،جامعة  القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائريالنظام  وناسعقیلة، -2

  86 ،ص 2006/2005باتنة، 
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ر تغییئریأیحكملاحتمالاز جاللمیردالمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع

التحقیالفرنسیقدنصعلىأنالأملاكتقدروفققیمةاستعمالهالفوریســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةقبلبدایةنظیرهالاستعمالفیحینأن

1.الفرنسيالملكیةالمنصوصعلیهفیقانوننزعق
  

 القضاءالفرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفیمجالتقدیرقیمةكمااستقر 

للبناء،التیكانتموجودةعلىالعالفعلیةو القانونیةالقابلةللبناءأنیتمالأخذفیالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانالإمكاناتضیار الأ

 .العمومیةقارسنةقبلفتحتحقیقالمسبقحولالمنفعة

للأالحقیقیةبعینالاعتبارتاریختقدیرالقیمةبأخذعنالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمالالفعلیللأملاك،یجبأنالتعویضولتقدیر 

  .تقدیرالتعویضعندالتحسیناتالاستعمالالفعلیوعدماحتسابتاریختحدیدكذاملاكو 

 

 تاریختقدیرالقیمةالحقیقیةللأملاك/ 1

فإنتقدیرالقیمةالحقیقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11/91منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانونرقم21حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالفقرةالثالثةمنالمادة

للأملاكیتمحسبالأسعارالمتداولةفیالیومالذیتقومفیهمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحةالأملاكالوطنیةبالتقییملكنبالرجوع

 .93/186منالمرسومالتنفیذي32بعةمنالمادةار لاالفقرةإلى

 :"نجدأنهادققتأكثرفیتحدیدهذاالتاریخوذلكبنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاعلى

تحددطبیعةالممتلكاتأوقوامهافیتاریخنقلالملكیةویؤخذبوجهاستعمالهاماكانتتســــــــــــــــــــــــــــتعملفیهقبل

 2".عاممنفتحالتحقیقالتصریحبالمنفعةالعمومیة

  

للأملاكتواریخخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبها،و الحقیقیةتقییمالقیمةمنخلالماسبق،یتضحأنالمشرعقدجعللعناصر و 

  .عمناجلالمنفعةالعمومیةزو هیبمثابةالحدالذیتتضحفیهمعالمتقدیرالقیمةالحقیقةللملكالمن

 تاریختحدیدالاستعمالالفعلي/2

یقدرالاستعمالالفعلیسنةواحدةقبلفتحالتحقیقالذییسبقالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیة،وهذاماأكدتهال

م رقلمرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومالتنفیذیبعةمنالرااالفقرة32مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

سابقا،ذلكأنالتصریحبالمنفعةالعمومیةیكونمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوقابتحقیقیهدفإلىإثباتهذهالمالمذكور 93/186

ــــــــــــــــــــــــــــــــ:"الذییقضــــــــــــــــــــــــــــــــیبأنه11/91منالقــــــــــــــــــــــــــــــــانونرقم4نفعة،وهذاحســــــــــــــــــــــــــــــــبالمادة إجراء یكون

 ".ثبوتهذهالمنفعةإقرار  التصریحبالمنفعةالعمومیةمسبوقابتحقیقیرمیإلى

                                                 
  .المتضمنة قواعد نزع ملكیة من اجل المنفعة العامة 11/ 91الفقرة الثانیة من القانون رقم  21المادة -1

  .93/11الذییحددكیفیاتتطبیقالقانون93/186الفقرةالرابعةمنالمرسومالتنفیذي 32 المادة - 2
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سنةقبلفتحالتحقیقالمذكورأعلاهفإنهلایؤخذكلیةفیالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبان،وإنموبالتالیفإنالاستعمالالذییتجاوز 

  1.ایؤخذالاستعمالفیحدودسنةواحدةالتیتسبقفتحالتحقیق

  عدماحتسابالتحسیناتعندتقدیرالتعویض/3

بغرضالوصولإلىتحدیدتعویضعادلیتناسبمعالقیمةالحقیقیةللعقارالمطلوبنزعملكیته،یتعیناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبع

 .ضالحصولعلىتعویضأرفعثمناادالتحسیناتالتیتحدثعلىالأملاكبغر 

 11/91بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمنالقانونراالفقرةالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  21وقدنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالمادة

تنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلىما و  علىاستبعادتقدیرالتعویضعننزعالملكیةالتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیناتالتیتدخلعلىالملك

غیرأنهلاتدخلفیالحسبانالتحسیناتمنأینوع،ولاأیةمعاملةتجاریةتمتأوأبرمتقصدالحصـــــــــــــــــو :"یلـــــــــــــــــي

 ".لعلىتعویضأرفعثمنا

المادةأنصیاغتهاجاءتعامة،بمعنىأنهالمتستثنیأیةتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیناتأومعاملةتجاریةثبیتضحمننصهذه

تأنهاأجریتبقصدالحصولعلىتعویضأزیدثمنا،علماأنالمشرعقدربطهذهالتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیناتوالمعاملاتبمعی

  2. مناارالغایةوهوتحقیقتعویضأرفعث

  :المبحث الثاني

  لنزع المكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة الإجرائیةالضمانات  

ــــــالإدارة  ــــــي یجــــــب على ــــــة نعنــــــي بهــــــا الشــــــكلیات الت ــــــة للمنفعــــــة العمومی إن إجــــــراءات نــــــزع الملكی

إتباعهـــــــــــــــا للوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى نقـــــــــــــــل الملكیـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الذمـــــــــــــــة المالیـــــــــــــــة لصـــــــــــــــاحبها إلـــــــــــــــى 

عمومیةفیإطارالقواعدالقانونیةالملزمةللجهاتالإداریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو المنفعةالذمةنازعالملكیةبهدف

القانونیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلغرض الهیئاتالمختصةكلحسبتخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلتطبیقالإجراءات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمنجمیع التصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفات ال حمایةالملكیةالفردی

للإدارةأوالأشخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذینیمثلونها،بحیثتعتبرهذهالإجراءات منالنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

العام،لهذاأحاطهاالمشرعبعنایةكبیرةللوصولإلىالهدفالأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمىألاوهوتحقیقالمنفعةالعامةالمحمیة

  3. لإطاردستوریاوتشریعیاوتمكینهممنالضماناتالمكفولةلهمفیهذاا

                                                 
  .57 رجعسابق،ص، مبعونیخالد-1

  .33 بوازدإدریس،المرجعالسابق،ص-2

دكتــــوراه، جامعــــة قســــنطینة،  ، أطروحــــةنــــزع الملكیــــة مــــن اجــــل المنفعــــة العامــــة فــــي القــــانون الجزائــــري محمــــد زغــــداوي،-3

  .244 ،ص 1998/1999
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و نلاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ أننزعالملكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإجراء    

إلیهإلافیحالةالمنفعةالعامةبعدإتباعالإجراءات اللجوءاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثنائیلایجوز 

التیینصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلیهاالقانون،وفیمثلهذهالحالات،یجب 

دائماعدمالتوسعفیتفسیرنصوصنزعالملكیةلأنهوفقاللقواعدالأصولیةأنالاستثناءلایجوزالقیاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . علیهولاالتوسعفیتفسیره 

فـــــي بعــــــض الحالاتلطبیعـــــة الأشـــــغال الســــــریة أو لظـــــروف معینةقــــــدنص  أیضـــــا یحــــــدثوهـــــذا   

علیهـــــــــــا القانونفإنـــــــــــه یتمنزعالملكیةدونأنتحترمالإجراءاتالمنصـــــــــــوص علیهـــــــــــا فیالقـــــــــــانون، حیـــــــــــث 

یتعلـــــــــق بقـــــــــرار التصـــــــــریح بالمنفعـــــــــة العامـــــــــة )المطالـــــــــب الأول( نتنــــــــاول فـــــــــي هـــــــــذا المبحـــــــــث

ـــــاني(،و ـــــب الث ـــــب الثالـــــث(أمـــــا بتقـــــدیر قیمـــــة الأمـــــلاك ، ) المطل فیتحـــــدث عـــــن قـــــرار )  المطل

  1.عن قرار نزع الملكیة ) المطلب الرابع(قابلیة التنازل، و

  :المطلب الأول

  قرار التصریح بالمنفعة العامة

ة الملكییعدقرارالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةمنأهمالإجراءاتالتیتمربهاعملیةنزع

جراءاتالتحقیقالإداریالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقالذیتقدمبمو والذییهدفإلىإثباتوجودالمنفعةالعامةمنعدمهابعداكتمالإ

جبهلجنةالتحقیقتقریراظرفیا،تستعرضفیهكلاستنتاجاتهاورأیهابشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنطابعالمنفعةالعمومیةللعملی

 15 ةالمزمعالقیامبهافیغضـــــــــــــــــــــــــــــون

  .یومامنتاریخانتهاءالتحقیقإلىالجهةالإداریةالمختصةحتىتعلنعنثبوتالمنفعةالعامةبصفةرسمیة

اعتبارقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةقرارإداریاحتىولوصدرعنرئیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجولقداتفقالفقهوالقضاءعلى

  2.مهوریةكماهوالشأنفیمصر

  الجهةالمختصةبإصدارقرارالتصریحبالمنفعةالعامة:الفرع الأول 

یخضــــــع قــــــرار التصــــــریح بالمنفعــــــة العمومیــــــة للشــــــروط التــــــي وضــــــعها الفقــــــه والقضــــــاء لصــــــحة 

ـــــة  ـــــة القـــــرار الإداري وهـــــي أن یصـــــدر عـــــن جهـــــة إداری ـــــار قانونی ـــــب أث ـــــردة ویرت ، بإرادتهـــــا المنف

بإنشــــــــاء مراكــــــــز أو تعــــــــدیلها أو إلغائهــــــــا فقــــــــرار التصــــــــریح بالمنفعــــــــة العمومیــــــــة یصــــــــدر عــــــــن 

                                                 
ــــــس جعفــــــر قاســــــم ،-1 ــــــةمحمــــــد أن ــــــة لأمــــــلاك الإدارة و الأشــــــغال العمومی ــــــة العام ــــــوطني للمطبوعــــــات  النظری ــــــدیوان ال ، ال

  .89، ص 2003الجامعیة ، الجزائر ، 

 2011، 2، دار الهــــــــــــــــــدى الجزائــــــــــــــــــر  ط" دراســــــــــــــــــةمقارنة"التصــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةفینزعالملكیةبراهیمیســــــــــــــــــهام،-2

  .98.99ص،.ص
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المنفـــــردة دون رضـــــا أصـــــحاب الأمـــــوال ســـــلطة إداریـــــة وطنیـــــة مركزیـــــة أو لا مركزیـــــة  بإرادتهـــــا 

ـــــو و  ـــــین فیجعـــــل أمـــــوالهم و حق ـــــارا علـــــى مراكـــــز المعنی ـــــب أث ـــــة مهـــــددة لا مـــــوافقتهم ویرت قهم العینی

ــــــك  ــــــي المســــــتقبل ، ویمــــــنعهم مــــــن الاســــــتفادة ابالتمل ــــــي یجرونهــــــا لقصــــــري ف مــــــن تحســــــینات الت

  1.علیها

الجهـــــة المختصـــــة بإصــــــدار  93/186مــــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقــــــم  10و قـــــد حـــــددت المـــــادة 

  2:هذا القرار و تكون حسب الحالتین 

ت الممتلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإذاكانت

ملكیتهاواقعةفیترابولایتینأوعدةولایات،فإنالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالأوالحقوقالعینیةالعقاریةالمرادنزع

عمومیةیتمبقرارمشتركأوقراراتمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركةبینالوزیرالمعنیووزیرالداخلیةوالجماعاتالمحلیةووزیرالمال

فیتمالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومة،إذاكانتالممتلكاتأوالحقوقالعینیةالعقاریةواقعةفیترابولایةواحد،یة

  3.یةبقرارمنالوالي

  صدورقرارالتصریحبالمنفعةالعامةمضمون: الثاني  الفرع

 93/861 منالمرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومالتنفیذي10تعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالمادة

لموضوعقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةدونتعریفه،بواسطتهتفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالإدارةعنتقدیرهالوجودمن

  .نحددأولاالسلطةالمصدرةلهثمالبیاناتالإلزامیةالتییتضمنهاا،إنجازهفعةعمومیةللعملیةالمزمع

 البیاناتالإلزامیةالتییتضمنھاالقرار: أولا

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن10یتعینأنیحتویقرارالتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةمجموعةمنالبیاناتالإلزامیة،طبقاللمادة

: التینصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلىأنه93/186مرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومال

یجبأنیبینالقرارالمتضمنالتصریحبالمنفعةالعمومیةالأهدافمننزعالملكیة،مساحةالقطعالأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی"

، الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعفیهاوتقدیرالنفقاتالتیتغطیعملیاتنزعالملكیةةوموقعها،قوامالأشغالالمراد

  4".ویجبأنیبینفضلاعنذلكالمهلةالقصوىالمحددةلإنجازنزعالملكیة

  .وعلیهفإنقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةیجبأنیبینتحتطائلةالبطلان

                                                 
ــــي ،-1 ــــة القــــانون  التصــــریح بالمنفعــــة العمومیــــة فــــي عملیــــة نــــزع الملكیــــة فــــي القــــانون الجزائــــريحمــــدان الجیلال ، مجل

  .56ص،2017، 5العام الجزائري و المقارن ، العدد

  .المتضمنة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة -2

مــــذكرة لنیــــل إجــــازة المدرســــة العلیــــا للقضــــاء  ، إجــــراءات الملكیــــة مــــن اجــــل المنفعــــة العمومیــــةبوشــــریط محمــــد عمــــرون، -3

  .127، ص 2007/2006،الدفعة الخامسة عشر

  .93/186من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة -4
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المزمـــــــع انجازهـــــــا و كـــــــذا مشـــــــتملاتها والتـــــــي  الأشـــــــغالالهـــــــدف مـــــــن نـــــــزع الملكیـــــــة وتحدیـــــــد ف 

وإنلمتكنكذلكفیجبأنینوهعنهافیتقریرالتحقیقالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقل،الأشغاوریةومباشرةلهذهتعتبركنتیجةضر 

 1.،وإلاكانقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةمعیبا

با،كمایجبأنیبینمساحةوموقعهذهالأشغال،حتىیتمكنالأشخاصمنمعرفةطبیعةالأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالوقوامها

لیة،معالإشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةإللإضافةإلىتبیانالنفقاتالمخصصةلعملیةنزعالملكیةوتحدیدأقصىأجللإنجازالعم

ىأنهلایمكنأنتتجاوزأربعةسنواتیمكنتحدیدهامرةواحدةإذاتعلقالأمربأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالكبرىذاتالطابعالوطنیأو 

 .ذاتمنفعةعمومیة

وتجدرالإشارةأنالوضعیختلففیالقانونالفرنسي،حیثأنهإذاكانقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

،أماإذاكانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرابقراروزاریأءالوزرارابمرسومعنمجلسالوزراءفإنالمدةتبقىمفتوحةأمامرئیسمجلس

سنواتفیالأحوالالعادیةوتجددمرةواحدةبقرارمننفســـــــــــــــــــــــالطبیعةدونالحا04وولائیفإنمدةنزعالملكیـــــــــــــــــــــــةهي

 2.جةلتحقیقجدید،وأیتمدیدإذاتعلقالأمربعملیةكبرىذاتمنفعةوطنیة

لالعمومیةبعدفواتمدةإنجازنزعالموالسؤالالذییطرحنفسهمامصیرالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعبعدالإعلانعنالمنفعة

علماأنالإدارةغیرمجبرةعلىإنجازالمشروعالذیكانموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالإعلانبالمنفعةالعمومیة،ومنج؟كیة

علىهذاالأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار هةأخرىفإنالتصریحبالمنفعةالعامةیخصمشروعامحدداولایصحإنجازمشروعآخ

 91/11منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون32س،خصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإذاعلمناأنالمادة

  3.لمتحددمدةمعینةلتخصیصالعقاراتوالحقوقالعقاریة 

 قرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةشروطصدور : ثانیا

لىأنهیخضعقرارالتصــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةتحتطائلةالبطلانلمع91/11ونقـــــــــــــــانمن11تنصـــــــــــــــالمادة

 : ایلي

مدونةالقراراأنینشرحسبالحالةفیالجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبیةأوفی -

 .تالإداریةالخاصةبالولایة

 .أنیبلغلكلواحدمنالمعنیین -

                                                 
فـــــي  ســــتیراجالممــــذكرة تخـــــرج لنیــــل شــــهادة ،رقابــــة القاضـــــي الإداري علــــى التصــــریح بالمنفعـــــة العمومیــــة ، خلیفیاســــمین-1

  .2، ص2011/2010،القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو

  . 91/11منالقانونرقم  10 المادة-2

  .91/11من القانون  32المادة -3
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 06البلدیةالتییقعفیهاالملكالمطلوبنزعملكیتهحســـــــــــــــــــبالكیفیات التیحـــــــــــــــــــددتها المـــــــــــــــــــادةأنیعلقفیمقر  -

طــــــــــــــــــــــــــــوالالفترة المنصــــــــــــــــــــــــــــوص علیهــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــادة 91/11منالقــــــــــــــــــــــــــــانون 

هذاالقانونوتجدرالإشارةأنمجلسالدولةالفرنسیلایلزمالإدارةبتبلیغقرارالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةال13

  1.عمومیةویكتفیبالنشرفقط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون 13ولقدنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالمادة  91/11منق

  .أنهیحقلكلذیمصلحةأنیطعنفیقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیة

تتوفر فقط في اللذین لهم  فإنهابالنسبةلمسألةالمصلحةفیالطعنضدقرارالتصریحبالمنفعة العمومیة 

ممتلكات مسها قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

ر القراذكرأجلشهرللطعنفیلاوقدحددتنفسالمادةالسالفة

،أومجلسالدولةبالن2المختصةوالمتمثلةفیالغرفالإداریةالجهویةبالنسبةللقراراتالولائیةأمامالجهةالقضائیة

  .سبةللقراراتالوزاریة

  . ووفقاللأشكالالمنصوصعلیهافیقانونالإجراءاتالمدنیةتسریهذهالمدةابتدءامنتاریختبلیغالقرار

اءاتالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحلأوعلیهفلامجاللتطبیقإجر ،ویتعینعلىالقاضیالفصلفیالنزاعخلالشهرینمنرفعالدعوى

  .3نالأمریتعلقبإجراءاتسریعة

مــــــــــــــــن القــــــــــــــــانون  15كماأنالمــــــــــــــــادة ن، شــــــــــــــــهریفیحالــــــــــــــــة الاستئنافعلىمجلسالدولةأنیفصلفیهخلال

الغیرالخارجعن اعتراضـــــــــــــــتعتبـــــــــــــــر الحكـــــــــــــــم النهـــــــــــــــائي غیـــــــــــــــر قابـــــــــــــــل للمعارضـــــــــــــــة أو  91/11

الخصومة،بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب 

لقاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیالأولولامجالللطعنأنالطعنیوقفالإدارةعنالاستمرارفیالإجراءات،ویكفیأنیناقشالقرارأماما

فیهثانیةممنلهممصلحة،لأنهیفترضأنهإذاكانتالمنفعةالعمومیةمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوكفیهاأوأنالإجراءاتلمتحت

رمفإنالقاضییصـــــــــــــــدرقرارهبإلغاءالمقرر،باعتبارأنأجل وجوبیـــــــــــــــة و ترتیـــــــــــــــب الـــــــــــــــبطلان ویمكـــــــــــــــن 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   بالإضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةإلىأنتلقائیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إثارتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللقاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  4.حقوقالغیر التصریحبالمنفعةالعمومیةلایمسمباشرةب

                                                 
  .المتعلقة بقرار التصریح بالمنفعة العامة تحت طائلة البطلان، 91/11من القانون  11المادة  -1

  .المتضمن حق الطعن في قرار نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامة، 91/11من القانون  13المادة -2

  .89، صمرجع سابقبراهیمي سهام، -3

ــــي ، دار -4 ــــى زروق القاضــــي الإداري فــــي مراقبــــة مــــدى احتــــرام الإدارة للإجــــراءات المتعلقــــة بنــــزع الملكیــــة الخاصــــة  لیل

  .19ص، 2003، 03العدد ،، مجلة مجلس الدولة للمنفعة العمومیة
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  أثار قرار التصریح بالمنفعة العامة: ثالثا

یعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

إن منفعةالعمومیة،حتىو لكیةللیةأولیةفیكافةحالاتنزعالملالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةعم

رها الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــةلایمكنتبریراءات یـــــــــــــــــــــــــــــــةوالإجلالأموالممكنا،لأنالعملى كانوضـــــــــــــــــــــــــــــــعالیدالفوریع

 نتائجمعینةسواءبالنســــــــــــــبةذالك  العمومیــــــــــــــة،یرتبالمنفعةقــــــــــــــرار التصــــــــــــــریح ب إلابعــــــــــــــدالإعلانعن

  .كیةلمال،أوبالنسبةللإدارةنازعةهكیتلمنزوعملل

 آثارقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةبالنسبةللمنزوعلمكیتهم/  1

ار الإقــــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــــــو  رالتصــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةار ق دفمنإصــــــــــــــــــــــــــــــدارهأنالباعتبـــــــــــــــــــــــــــــار 

هحقوقاعینیةعقاریةصارتمخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلبأنمشروعامعینایكتسیطابعالمنفعةالعمومیة،وأنأموالاأو 

ذه 

،كالتاليهممكیتلمنزوعلرالتصریحبالمنفعةالعمومیةبالنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبةلار قالمنفعةالعمومیة،یمكنإیجازآثار 

:  

عها و موقهمكیتلمنزوعملالتصریحبالمنعةالعمومیةبالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبةلرار حددقی -

.هالمزمعإنجاز نوعالأشغالا

1.مستقبلاهاكیتلبنزعممهددة یجعلأموالالمعنیین -

- 

كزجدیدةأو اكزالأخرى،أوإنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمر اكزالقانونیةالقائمةباستبدالالمر اتغییرالمر ار ىصدورالقر لیترتبعلا

.كزالقائمةالةالمر اإز 

- 

رالتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةاابعدصدورقر نه،أیأهوكالأصحابلكیةالعقارویظلمملرإلىنقلمقرایؤدیصدوراللا

حهمویمكنهاونلویســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغهاونل،ویستعمهموحقوقهمأصحابالأموالوالحقوقمالكینلأموالیلعمومیةیبق

 2.ا،حتىفیحالةالضرورةیهتىالتصرفف

                                                 
  .66،ص،مرجعسابقالجیلاليحمدان - 1
،أطروحـــــــة "دراســـــــةمقارنة" الضماناتالتشریعیةأوالقضائیةلنزعالملكیةالخاصـــــــةمنأجلالمنفعةالعمومیةغیتاویعبـــــــدالقادر، -2

  .3،ص2014/2013یةالحقوق،جامعةأبیبكربلقاید،تلمسان،الجزائر،لكالدكتوراهفیالقانون،
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- 

كیة،حیثیتملءاتنزعالماةإجر لحللإدارةبمواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارالتصریحبالمنفعةالعمومیةإلىالسمار قیؤدیصدور 

.هامهالقیامبملضیراكنالمحافظالمحققمندخولالأ

 ؤديیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

نوعأوالمعاملاتالتنیةمنالاستفادةمنالتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیناتومنأییرإلىحرمانأصحابالأموالوالحقوقالعار قذااله

.اىتعویضأرفعثمنلدفالحصولعهبهاجاریةالتییجرون

- 

قبلعاممنفتحالتحقیقاعلیهوماكانتهاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمالهاحیثیؤخذبوجهاكیتلقییمالأموالوالحقوقالمزمعنزعمت

.لذییسبقالتصریحبالمنفعةالعمومیة

- 

.ةنفعةالعمومیرالتصریحبالماقر هو الذیئیاهرالنار قإلامعالالكونالتحقیقعملتحضیریلاینتجآثار ار نظ

هم رالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةالمجالأمامالمعنیینومنلار قفتحصدور ی -

  1.تأمامالقضاءاحةالمنازعلمص

 آثارقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةبالنسبةللإدارةالنازعةللملكیة/  2

 :ىالنحوالتاليلكیة،علمللرالتصریحبالمنفعةالعمومیةبالنسبةللإدارةالنازعةایمكنإیجازآثارقر 

ك الأملاىلعكیةتقومبالحیازةلمللرالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحمنطرفالإدارةالنازعةانشرقر عدب -

ذا هغالتعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیالخزینةالعمومیة،و لیصدرهالوالیبعدإیداعمبار ىقر لبناءاع

.05/48 منالمرسومالتنفیذي10لأحكامالمادةاستنادا

-

 كیة،فإنلءاتنزعالماإجر ةلرالتصریحبالمنفعةالعمومیةیفتحالبابواسعاأمامالإدارةلمواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكانقر إذا

نعنملةانجازالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعالمعلقةفیمواصلكیةالحریةالمطللإدارةنازعةالملكزمةبذللذهالإدارةغیرمه

.هالعمومیةأوالعدولعنهنفعت

.ةءاتالقانونیااتنفیذباقیالإجر هیلةیجبعلكیةفیالمواصلمللفیحالةرغبةالإدارةنازعة -

 مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعآخركیةتغییرتخصیصالأموالوالحقوقالإنجاز للایجوزللإدارةنازعةالم -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه یرالذیتمالإعلانعنمنفعغ ت

                                                 
  .7صمرجعسابق،،الجیلالي حمدان-1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار جالعمومیة،إلابإعادةالقیامبكافةإ وإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان  ءاتإثباتالمنفعةالعمومیةمنتحقیقجدی

.ةجدیدعنالمنفعةالعمومی

یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رإداریتتوفرفار ق رالتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةاقر  -

دارةناز قانونیة،بالنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبةللإار ااالمنفردة،ویرتبآثهدتراطةإداریة،بإلخصائصالإداریةإذیصدرعنس

1.كلعةالم

- 

طةتقدیریةفیذلك،إذایلاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهكیةوللءاتنزعالماةإجر لىمواصلكیةغیرمجبرةعلتعتبرالإدارةنازعةالم

الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرار  یةتجعللعمو أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابقانونیةأطرأتیةإذامالجععنالعمار تاأنتهمكنل

 .فیالمشروعلایحققالمنفعةالعمومیة

  :الثانيالمطلب

 تقدیر قیمة الأملاك

، والحقوقالعینیةمنأهمالمراحلفیعملیةنزعالملكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتقییمالعقاراتمرحلةإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ذلكأنأصحابالأملاكوالحقوقالعینیةالتیتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملهاهذهالعملیة یكون

قدتأكدوامنأننزعالملكیةواقعلامحالة،مادامتمّالإعلانعنالمنفعةالعمومیة،وتمّحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأموالهم،فلی

نأركاننزعاوهذاالتعویضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركنم،سلهممنوسیلةلجبرخواطرهمإلاحقهمفیالتعویضالعادلوالمنصف

  .لملكیةلایصحإلابه

. وقدنصتعلیهكافةالدساتیرفیالعالمومنهاالدساتیرالجزائریةالمتعاقبةمنذاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلالالبلاد

وتقدرهذهالقیمةالحقیقةفیالیومالذیتقومفیهمصلحةالأملاكالوطنیةبإعدادتقریرمفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعنتقدیرالأ

لذیینجزهالمحافظادنزعملكیتهاوبغرضانجازهذهالمهمةیتمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعانةبالتحقیقالجزئیااملاكالمر 

  : وبالتالیعناصرتقییمالتعویضتقومعلىالعناصرالتالیة2لمحقق

  القیمةالحقیقةللعقار:الفرع الأول

المءيالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذییعدحكمیصدرهالشخصبالذاتعلىءيالشبینالقیمةالتیهیمعنىمجرد،وقیمةهالفقیمیز 

مباشرةفاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعماغیر جماعیةعینبالذات،أماالقیمةفیعلمالاقتصادتمییزبینقیمةالاستعمالوهیقیمة

 .نالمهمانتحدیدقیمتهاوتبادلههماالعنصر ءيلشلا

                                                 
  . 74حمدانالجیلالي ،المرجعالسابق،ص-1
 91/11،یحــــددكیفیاتتطبیقالقانون  1993یولیـــو 27 المــــؤرخفي93/186المرســـومالتنفیذيمن 32 المــــادة:رانظـــ-2

  .51 الذییحددالقواعدالمتعلقةبنزعالملكیةمناجلالمنفعة العامة،الجریدةالرسمیةعدد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون21وقداستعملالمشرعمصطلحالقیمةالحقیقةفینصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة  91/11منالق

دفیتقییمهابالاستعمالالشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیللعقامإذایعتالنفعیةالشخصیةونقصدبالقیمةالحقیقةهیذاتالقیمة

  1 .رمنزوعالملكیةمنطرفالمالككالاستعمالالتجاري

  لفعليالاستعمالا :الفرع الثاني

یتمتحدیدكیفیةالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغلالالإیجابذلكمعرفةماإذاكانالعقارالمعنیبالنزعمستغلاأولا،وفیحالةیقتضی

والاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمالالتي 

تجریعلیهمنطرفالمالكوذلكسواءكانالاستعمالمنطرفمالكهبالإضافةإلىعنصرالشرعیةأیضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافأیا

  2. كونهفیوضعقانونیغیرسلیمالتعویضستعمالغیرمشروعیحرمهمن 

ك منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــبلالملاإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  یكـــــــــــــــــــــــــــــــــــونللأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك  الكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال   

 التعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنر تقدیبمنقبلالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعوالتجاروالحرفیین،و اوأصحابالحقوقالعینیةالعقاریة،إم

القیمة یؤخذفیالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاباتالاستعمال

 3. تالنهائیةحسبالقوانینالجبائیةاالناتجةعنالتصریحاتالجبائیةوالتقدیر 

  مشتملاتالعقار:الفرع الثالث

مو و الأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتملاتالعقارفیكافةالمكوناتوالعناصرالأساسیةللعقارسواءكانتمادیةكطبیعةتتمثلمش

  ...الاستیلاءو  قعهاأوقانونیةكحقوقالارتفاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعزائریالجدنزعملكیتهفیالقانونار مالویعتدبوجودهذهالمشتملاتالموجودةفیالعقار  دالتصریحبالمــــ

  .نفعةالعمومیةولایعتدبماأقیمعلىالعقاربعدذلك

  

  :الثالث المطلب

 قرار القابلیة للتنازل 

ذا إذاكانقرارتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیةیحددالهدفمننزعالملكیةالمزمعانجازهوهو 

والحقوقوأالأرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیةالتنازلیحددالقطاعبقابلیةفانالقرارالإداریالخاصعامةكقاعدةتنظیمیةطبیعة

 11 /91 صحابهاالذینلهمالحقفیالتعویضأنهذاالقرارنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلیهالقانونالجدیدلنزعالملكیةرقم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  23 فیالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة على قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ولمیكنقدنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن

                                                 
  .91/11من القانون  21المادة  -1

  .163،مرجعسابق،صؤادفالحكیمعبد-2
  .251بعوینیخالد، مرجع سابق،ص -3
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بالمنفعة بعدتصـــــــــــــــــــــــــــریحمباشرةمنهالتیرخصتللوالی07الإجراءاتبنصــــــــــــــــــــــــــالمادةاختصر التنازلفقطقابلیة

العامةإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارقرارنزعالملكیةویحددفیهذاالقرارالقطاعوالحقوقالعینیةالعقاریةالمطلوبنزعملكیتهاإ

  1.ذاكانتتصریحبالمنفعةالعمومیةلمیسبقلهتحدیدها

 قابلیةالتنازللقرار عةالقانونیةیالطب :الفرعالأول

 الإداریة،وهیأنیصدرعنسلطةإداریةمختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاراتر القرإداریتنطبقعلیهأحكامارقابلیةالتنازلقر اإنقر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایرتالمنفردة،و دتهاار بإ ر بأث

قابلیةالتنازلصادرعنالوالیوهوسلطةإداریةومختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمادامرار بتعدیلمركزقانوني،أوإلغائهأوكشفق

  2. 93/186م رقمنالمرسومالتنفیذی36بموجبالمادةالاختصاصهذاالقانونمنحه

 مرحلةالتحقیقالجزئي :الفرعالثاني

موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعنزعالملكیةبدوالعقاراتإنالغرضمنالتحقیقالجزئیهوتحدیدالأملاكوأصحابالحقوقالعینیة

 .قة

القانإذتبدأعملیةالتحقیقالجزئیبموجبقرارتعیینالمحافظالمحققالذیتوكلإلیهمهاممنصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلیهافی

 3.ومكانیةمضبوطةسلفانیةازملشروطسیرالتحقیقوفقایتمو ون

ـــــــــــــــــــــــالجزئي" إذنصـــــــــــــــــــــــتعلىهذهالعملیة  186/93:منالمرســـــــــــــــــــــــومالتنفیذیرقم12المـــــــــــــــــــــــادة" التحقیق

ر القراالموالیةلتاریخنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ) 15(یصدرالوالي،خلالالأیامالخمسةعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر"

الخبراءالعقارییحینســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابتعیینمحافظمحققیختارمنبینالمرار المتضمنالتصریحبالمنفعةالعمومیة،ق

  "...نالمعتمدینلدىالمحاكمقصدإنجازالتحقیقالجزئي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون فیحینأنالمرســــــــــــــــــــــــــــــــــــومالتنفیذیرقم،لمینصعلىشكلمعینللقرار11/91ومایمكنملاحظتهأنالق

  :جاءببعضالبیاناتالتییجبأنیتضمنهاوهي186/93

 .اسمالمحافظالمحققولقبهوصفته

-

لتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریحاتوالمعلوماتوالمنازعاتالمتعلقةبالحقوقالمقرأوالأماكنوالأیاموالأوقاتالتییمكنأنتتلقىفیهاا

 .دنزعملكیتهااذاتالصلةبالعقاراتالمر 

                                                 
  .46،صمرجع سابق وناس عقیلة ، -1

ــــوالي بقــــرار ، جــــوازات بیــــع الممتلكــــات ":التــــي تــــنص علــــى  93/186مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  36المــــادة  -2 یصــــدر ال

  ".مصالح إدارة الأملاك الوطنیةو الحقوق المطلوبة نزع ملكیتها استنادا إلى تقریر التعویض الذي تعده 

  .47، صسابقالمرجع ال،وناس عقیلة  -3
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 1.تاریخبدءالتحقیقالجزئیوانتهائه -

م المرس����������������������ومالتنفیذیرقمـــــــــــــــــــــن30 إل���������������������ى13ولقـــــــــــــــــــــدتناولتالموادمن  

المحافظالمحققوالسلطاتالمخولةلهمنأجلالاطلاععلىالمستنداتوفحصهاواســــــــــــــــتخاممھ����������������93/186

  .مفیدافیتحریاتهیراهالاستعانةبأیشخصلاصالنتائجمنهاو 

ار سبقوذكرناتعودسلطةإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارقر ا كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دونغیرهمنالسلطاتالعامةفیالدولةســــــــــــــــــــــــواءكانتمركزیةأومحلیة،وین2،تعیینالمحافظالمحققإلىــــــــــــــــــــــــالوالي

 علىعكسرار فردالوالیبإصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارهذاالق

المراد بإصدارهبحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبموقعالممتلكاتالاختصاصدصاحبدالتصریحبالمنفعةالعمومیةالتییحقرار 

  .نزعها

 .إنالبحثفیصحةمستنداتالملكیةهیمهمةقضائیةولایمكنأنیفصلفیهاالخبیر

فمنخلالنصالمادةنجدأنالمشرعأعطىللمحافظالمحققسلطةتملیكالحائزالذیلهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندملكیة،فیحینأن

 .القانونهوالمختصبالبتفیاكتمالشروطالتقادمالمكسبأوعدماكتماله

منالمرســـــــــــــــــــــــومال28المادةىالمحافظالمحققهومانصـــــــــــــــــــــــتومایزیدمنحساسیةإسنادهذهالمهامالقانونیةإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لا "  186/93تنفی

علیهحجرةعثرةفیطریقإنجازالتحقیققبلتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددالمطالبینبممتلكمنالممتلكاتأوبةتقفالمنازعاتالمحتمل

  3".حقمنالحقوقفیهأوعدمتحدیدهویةمالكأوصاحبحق

رات القابلیةللتنازلعلىقائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعقارار وإذاعرفنامماسبقأنالوالییصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرق

 37 للمادةالمعنیةبالاستنادإلىالمخططالجزئیوقائمةالمالكینوأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابالحقوقالعینیةطبقا

نتأكدأكثرأنهذهالمهامتتجاوزحدودجمعالمعلوماتلتصبحمهامقانونیةمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتندةللممننفسالمرسوم

د،منحیثتعدیهلمهمتهالتنفیذیةوالفنیةلیختراحافظالمحققوهومایشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلنوعامنالخطرعلىحقوقالأف

 .نیةالتیهیمهمةقضائیةمناختصاصالقاضیالمختصصأیضابالمهمةالقانو 

                                                 
ن المتضــــــــــــم الــــــــــــوالي رارالمتضــــــــــــمنة تــــــــــــواریخ نشــــــــــــر قــــــــــــ 93/186 مــــــــــــن المرســــــــــــوم التنفیــــــــــــذیرقم 12المــــــــــــادة -1

التصــــــــــــــــــــــریحبالمنفعةالعمومیة،قراربتعیینمحافظ محققیختــــــــــــــــــــــارمنبین الماســــــــــــــــــــــحینالخبراءالعقاریینالمعتمدینلدىالمحاكم 

 .التحقیقالجزئيقصدإنجاز 

  
  . 93/186من المرسوم التنفیذي  12المادة  -2

  .المحقق إلىالمحافظالمتضمنة المهام القانونیة المسندة ، 93/186من المرسوم التنفیذي  28المادة  -3
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بعدانتهاءالمحافظالمحققمنأداءمهمتهیقدمملفالتحقیقالمتضمناستنتاجاتهإلىالوالیالمختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلا

الترار لالأجلالمحدد،ویشهدفیأسفلالتصمیمالجزئیعلىمطابقةهذهالوثائقللعناصرالتییتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهاق

لأملاكالوطنیةمنأجلتقییمالأملاكواصریحبالمنفعةالعمومیة؛فیقومالوالیبإرسالالملفإلىمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحا

 .ومنخلالذلكنخلصإلىأندورالمحافظالمحققهوإعدادالمخططالجزئيا نزعهلحقوقالمزمع

التیحددتهاالإدارةطالبةنزعالملكیة،و راتوقائمةالمالكینوأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابالحقوقمتقیدافیذلكبمجموعالعقا

الراتیهفیالعقارأإبداءالتصریحبالمنفعةالعمومیة،ولیستلهأیةصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحیةفیرار بالعناصرالمذكورةفیق

تحقیقجدیدلایتجاو جراءإأوإضافةأیمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحةجدیدة،ویجبراتأیتغییرفیالعقاراحدنزعملكیتهاأواقتار م

  1.تجدیدافیحالةماإذامسهذاالتغییرقطعأوعقار أیام 8ز

  مرحلةتقییمالأملاك:الثالفرع الث

رار بالإضافةإلىالبحثالجزئیالذییعدهالمحافظالمحققیستندصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورق

ــــــــــــــــــــانون20فیالمادةالأملاكالوطنیة،وهــــــــــــــــــــذاماجاءقابلیةالتنازلعن  11/91 منالق

تقییمیاللأملاكوالحقوقالعقاریةالمطلوبنزعملكیتهراتعدمصـــــــــــــــــــــــالحإدارةالأملاكالوطنیةتقری:"أنـــــــــــــــــــــــهعلى

  :ابعدإخطارهابواسطةملفیشتملعلىمایلي

 .التصریحبالمنفعةالعمومیةرار ق -

 19 و 18 فیالمادتینالتصمیمالجزئیالمرفقبقائمةالمالكینوذویالحقوقالمنصوصـــعلیهم -

  2."منهذاالقانون

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى91/11مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون 18تنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة

ضــــــــــــــــیوالبناءاتالمطلوبنزعملكیتها،ویبینكذلكبدقاالتصمیمالجزئیفیمخططنظامیللأر "یتضــــــــــــــــمن:"نــــــــــــــــهأ

تالمعنیةومشتملاتها،وإذاكاننزعالملكیةیخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزءامنالعقارفقط،یبررالمخططالجاراعقةطبیعةال

  ." والجزءالمطلوبنزعهمنهازئیفیآنواحدمجموعالملكیة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  20وطبقاللمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

ــــــــــــــــــــــــةبتقییمالأملاكوالحقوقالمزمعنزعهامعت186/93المرســــــــــــــــــــــــومالتنفیذیرقم ،تقومإدارةالأملاكالوطنی

  .،ثمتحررتقریرالتعویض،وترسلهإلىالوالياراتبالإدمدةفیذلكعلىقواعدحسابیةمعینةومستعینة

  
  التعویضالنقدي:أولا

                                                 
  .93/186من المرسوم  37المادة  -1

  .91/11من المرسوم  20المادة  -2
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مراتالمنزوعةملكیتهاوذلكلعدةاعتباراتعلىأساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهقیمةالعقایشكلالتعویضالنقدیمبدأعاماتتحدد

  :نها

إمكانیةتحویلقیمةالأملاكالعقاریةإلىنقود،لأنالنقودتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلقیمةمقابلةلكلالأملاكالعقاریة،وبها -

 .یمكنإعادةتكوینالأملاكمنجدید

 .سهولةالعملیةعلىالخزینةالعمومیةأوعلىنازعالملكیةبصفةعامة -

 .منالأحیانلایتوفرلدىنازعالملكیةصعوبةالتعویضالعیني،لأنهفیكثیر  -

 1.علىعقارمماثلممایؤدیمنالناحیةالعملیةإلىاستحالةعملیةنزعالملكیةفیهذهالحالة -

ئریةالخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبنزعالملكیةللمنفعةالعمومیة،فیاویعتبرمبدأالتعویضالنقدیمبدأثابتفیالتشریعاتالجز 

  91.2 /11 لقانونرقمظلا

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعلى 186/93منالمرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومالتنفیذي34المادةكمانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 ".تحددالتعویضاتنقداأوبالعملةالوطنیة:

ویجوزفیإطارالاتفاقاتالودیةبیننازعالملكیةوالمالكالأصلیللعقارالمنزوعةملكیتهالتفاوضعلىالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

    لالذییتمبهالتعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنجهةومنجهة

خرىفإنالتعویضالنقدیلایعنیأیضااستبعادطرقأخرىللتعویضولاسیماالتعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعیني،وبعدعملیأ

 3.ل التناز قابلیةرار قییمالأملاكیصدرالوالیقةالتحقیقالجزئیوت

 15قابلیةالتنازلخلالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةرار وبعدتبلیغالمالكینبق

ـــــــــــــــــا ،یوضعمبلغالتعویضتحتتصرفالمعنیینلدىخزینةالولایة،وفیحالةرفضهماســـــــــــــــــتلامالمبلغیودعیوم

 المادةفیصندوقالودائعلخزینةالولایةحتىیكونتحتتصرفالمعنیینعندالاقتضـــــــاء طبقالمانصـــــــتعلیه

رار یبلغقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:" 186/93المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــومالتنفیذيمن 38

باقتراحتعویضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوازالبیعلكلواحدمنالمالكینأوأصحابالحقوقالعینیةویكونمصحوباحسبالإمكان،

 عینیبدلامنالتعویضنقداالمنصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلیهفیالمادة

،ویشفعهذاالتبلیغبإیداعمبلغالتعویضالمخصصللأشخاصــــــــــــــــــــــــالمنزوعةملكیتهملدىخزی''أعــــــــــــــــــــــــلاه34

نةالولایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،ویجبعلى 

                                                 
  .189 محمدزغداوي،المرجعالسابق،ص-1

  ".كمایعینالعقاراتاعتماداعلىالتصمیمالجزئیمعبیانمبلغالتعویضالمرابطبذلك،وقاعدةحسابه" 26ةالماد-2

  .المتضمنة تحدید التعویضات نقدا أو بالعملة الوطنیة، 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  34المادة  -3
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  ( 15 )لمنزوعةملكیتهمأنیفصحواعنالمبلغالذییطلبونهفیغضونخمسةعشـــــرالأشخاصا

  .1یوما

 التعویضالعیني: ثانیا

بــــــاقتراح و یرفــــــق كلمــــــا أمكــــــن '' :علــــــى أنــــــه  91/11مــــــن القــــــانون رقــــــم  25نصــــــت المــــــادة   

 34 ،كمانصــــتالمادة24تعویضعینییحلمحلالتعویضــــالنقدي المنصــــوص علیــــه فــــي المــــادة 

ــــــــــــة،غیر أنــــــــــــه یمكــــــــــــن 186/ 93منالمرســــــــــــومالتنفیذیرقم علىتحددالتعویضــــــــــــاتنقداوبالعملة الوطنی

  2.أن یقترحتعویضعینیبدلاعنالتعویضنقدا

و فـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار یمكـــــــــــــــــــن للســـــــــــــــــــلطة نازعـــــــــــــــــــة الملكیـــــــــــــــــــة أن تعـــــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــــن 

دفعالتعویضوتقومبإعادةإسكانمستأجریالمحلاتالسكنیةذاتالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال المهنیالمنزوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .ر والحرفیین والصناعیینالمطرودینمحلاتمعادلةملكیتها أو شاغلیها وتعرض على التجا

یستخلصمننصالمادتینأناقتراحالتعویضالعینییمكنأنیأتیمنالإدارةأومنالمنزوعملكیته،كمایســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفا

دأیضاأنالسلطةالتقدیریةفیذلكتبقىللإدارةفهیغیرملزمةبإیجادتعویضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعیني،كما یســـــــــــــــــــــــــــــــــــتخلص 

كملتـــــــــه عـــــــــن طریـــــــــق أیضـــــــــا أنـــــــــالتعویض العینـــــــــي قـــــــــد لا یغطـــــــــي الضـــــــــرر كـــــــــاملا فیلجـــــــــأ ت

منالمرسومالتنفیذیالأشـــــخاص المســـــتحقین للتعـــــویض  34 التعویضـــــالنقدي،وقدحددتالمادة

ــــــــــة أو شــــــــــاغلیها،والتجاروالحرفیین و  ــــــــــي وهــــــــــم مســــــــــتأجري المحــــــــــلات الســــــــــكنیة و المهنی العین

 3.الصناعیین

ا أمــــــــــا عنكیفیةصدورقرارقابلیةالتنازلفیمكنإثارةبعضالتســــــــــاؤلاتحولهفما هوموضــــــــــوع القــــــــــرار؟ و مــــــــــ

  هي الجهة المختصة بإصداره؟ و الطبیعة القانونیةلهذاالقرار؟

 موضوعالقرار/ 1

ـــــــــانون24المادةتنصـــــــــ ـــــــــى 91/11منالق رات الإداریالخاصـــــــــبقابلیةالتنازلقائمةالعقارار یشـــــــــملالق :عل

والحقوقالعینیةالأخرىالمزمعنزعملكیتهاویبینفیكلحالة،تحتطائلةالبطلانهویةالمالكأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبحقا

اعتماداعلىالتصمیمالجزئیمعبیانمبلغالتعویضالمرتبطبذلكوقاعدةحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابراتالعقالملكیة،كمایعین

 .ه

                                                 
  .المالكین حقوقه العینیةالمتضمنة قرار البیع لكل واحد من ، 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 38المادة  -1

  . المتضمنة التعویضات النقدیة، 91/11من القانون رقم  25المادة  -2

ــــذي رقــــم  34نصــــت المــــادة  -3 ــــویض إعــــادة عــــن  93/186مــــن المرســــوم التنفی ــــاع و التع ــــن الانتف ــــویض الحرمــــان م التع

  .التنصیب
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 :ینصبعلىرار منخلالالمادةیتضحأنموضوعالق

 .نزعملكیتهارادتحدیدقائمةالعقاراتالم -

 .تحدیدقائمةالملاكالواجبتنازلهمعنأملاكهموأصحابالحقوقالآخرین -

 1.تحدیدقیمةالأملاكالمنزوعةملكیتها -

 بإصدارالقرارالجهةالمختصة /2

منالمرســـــــــــــــو 36صراحةعلىالجهةالمختصةبإصدارهذاالقراربینمانصـــــــــــــــتالمادة91/11لمینصـــــــــــــــقانون

و  یحــــــــــــــــــــــــــــــــــــددالوالیبقرار،جوازبیعالممتلكات:انــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 93/186 مالتنفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

الوطنیــــــــــــــــــــــــة،إذنال2الحقوقالمطلوبنزعملكیتهااستناداإلىتقریرالتعویضالذیتعدهمصــــــــــــــــــــــــالحإدارةالأملاك

 3.التصریحبالمنفعةالعمومیةرار حده،عكسقو قرار والیهوالمختصبإصدارال

فإنالقارار وفیمایخصالشكلالذییصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرفیهالق،منالوالیحسبموقعالعقاررار أوبقراروزاریالذییكونإمابق

 منالقـــانون 24 نونلمیقیدالإدارةبشكلمعینماوعداوجوبذكربعضالبیاناتالمنصوصـــعلیهافیالمادة

  :علىحیثتنصـــــــ 186/93 منالمرســـــــومالتنفیذیرقم 37 المـــــــادة91/11

 :یشملالقرارالمذكورفیالمادةالسابقةعلىمایأتي"

 .والحقوقالعینیة ... المعنیةراتقائمةالعقا-

 .قائمةالمالكینوأصحابالحقوقالعینیة-

 .مبلغالتعویض-

  4.''طریقةحسابه-

 الطبیعةالقانونیةللقرار  /3

رار بــــــــــــــــذواتهمكماأنهقمحددینراددأومجموعةمنالأفافردییهمأفر رار یتبینــــــــــــــــأنهققرار المنخلالموضــــــــــــــــوع

 .اتوافرتشروطالطعنذإومنثمأجازالتشریعوالقضاءالطعنفیهابالإلغاءراد إداریماسلحقوقالأف

رار أماعنطرقإشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهارق

 علىكیفیةإشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهارهبمایلي11/91قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانونالمن25المادةقابلیةالتنازلومیعادهفتنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1".أوالمنتفعینیبلغالقرارالإداریالخاصبقابلیةالتنازلإلىكلواحدمنالملاكأوذویالحقوقالعینیة:

                                                 
  .والحقوق العینیةالأخرىلمتعلقة بقابلیة التنازل قائمة العقارات ا ،91/11من القانون  24المادة  -1
  .93/186من المرسوم  36المادة  -2

  

  .93/186منالمرسومالتنفیذیرقم 37 المادة-4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنق رار فمنخلالالمادتینتبین

فردییتمإشهارهعنطریقالتبلیغللأشخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعنیةفقطتحتطارار التنازلعنالأملاكوالحقوقالعینیةهوق

  .الیومیةرائدئلةعدمنفاذهفیحقهمدونأنیشترطالقانونعملیةالنشرفیالجریدةالرسمیةأوالج

رار وعنمیعادإشهاره،فتملكالسلطةالإداریةالمختصةإصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارق

بلیةالتنازلعنالأملاكوالحقوقالأخرىمنالناحیةالقانونیةسلطةتقدیریةواسعةبالنسبةلمیعادإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداقا

راوتبلیغهللمعنیینبهلأنهلمیردأینصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانونیأوتنظیمییحددالمیعادالذیتلتزمبهالإدارةلتبلیغالقرار رالق

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقةعراءاتویعتبرذلكنتیجةحتمیةتترتبعلىعدمتنظیموتحدیدالمشرعللمواعیدالتیتحكمالإجر 

رارات التنازلفالسلطةالمختصةبإصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارالقرار قصدار إ ن

المتعلقةبعملیةنزعالملكیةلمیخضعهاالقانونلأیمیعادخاصیقیدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطتهاالتقدیریةفالقیدالوحیدهی

  2.المحددةلإنجازنزعالملكیةسنوات 04 مهلة

  :المطلب الرابع

  قرار نزع الملكیة 

 29 بصدورقرارنزعالملكیةوذلكطبقالنصالمادةعن طریق الإدارةنزعالملكیةقرار نزع الملكیة إجراءی  

  :نقلالملكیةفیالحالةالتالیةصیغةقرارإداریلإتمامیحرر حیثنصتعلىانه 11 /91 منالقانون

 26 یطعنخلالالمدةالمحددةفیالمادةأقدمیحصلالاتفاقبالتراضیأولماإذ

 93 منمرسوم 40 وهوماأكدتهالمادة3أوإذاصدرالقرارالقضائینهائیلصالحنزعالملكیة،منهذاالقانون

/186 

أوولایتینأمابالنسبةللمشاریالولایةقراربالنسبةللمشاریعالمنجزةفیحدودالفیفقرتهاالأولىوالثانیةحیثنصتعلىأن

عالكبرىذاتالبعدالوطنیالاستراتیجیالتییتمتصریحالمنفعةالعمومیةفیهابموجبمرسومتنفیذیفانالوالیالمؤهلا

 10 دالدخولالمنصوصعنهافیالمادةلاقلیمیاهوالذییصدرالملكیةلفائدةالدولةمباشرهبع

                                                                                                                                                             
لاك أو ذوي الحقوق ى المكیفیة إشهارالقرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلالمتعلق ب، 11/91من القانون  25المادة -1

  .أو المنتفعینالعینیة 
،إجراءاتنزعالملكیةمنأجلالمنفعةالعامةفي التشریع ماجدةشهینازبودوح-2

  .81،ص2004/2003،رسالةماجستیر،جامعةمحمدخیضر،بسكرة،الجزائري

  .المتضمنة تحریر القرار الإداري لإتمام صیغة نقل الملكیة، 91/11من القانون  29المادة  -3
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بحتهعكسماهومعمولبهفیالقانونالفرنسیبحیثأننقلالملكیمرحلةإداریةمكررمننفسالمرسومأنهذهالمرحلةهی

  1.الملكیةةیكونبموجبأمرقضائیصادرعنالقاضینزع

  إجراءات نقل الملكیة: الفرع الأول

ذلكأكثرمنمعاینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاكتمالالإجراءاتالریإداریةبحتة،فلایتطلبئالجزاتعتبرإجراءاتنقلالملكیةفیالقانون

  .سابقةإمابعدموجودأیطعنقضائیأوفواتآجالالطعنأوبصدورقرارقضائیلصالحنزعالملكیة

دة الماكمایسمحالقانونبالطعنفیالقراروعلیهتتوقفمواصلةإجراءاتنزعالملكیةوهذاماتعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتإلیه

33 

إنكانیعنیكلالقراراوبالتالیفإنالقصدمنصدورقرارقضائینهائیلصـــــــــــــــــــــــالحنزعالملكیةو 91/11قـــــــــــــــــــــــانونمن

 .تفإنهلایوقفإجراءاتتنفیذها،ماعداقرارالتصریحبالمنفعةالعامة

لي الوافإذااكتملتهذهالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروطقام

بإصدارقرارنقلالملكیةویبلغهذاالقرارللمعنیینبه،ولایكتملنقلالملكیةإلاباستیفاءإجراءاتالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرالع،

  2.قاري

  أثار نقل الملكیة : الفرع الثاني 

 93ولاالمرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم11/ 91لمیتعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون

وإخضاعهللشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرالإلىالآثارالمترتبةعنقرارنزعالملكیةحیثانهنصفقطعلىتبلیغالقرارللمعنیین186/

  .الإدارةعقاریقبلحیازةالأملاكمنطرف

  أثار نزع الملكیة على نازع الملكیة:أولا

ذمالكهأوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبهإلىذمةالعینیمنالحقالعقارأو ملكیةهوتحویلأونقلنزعالملكیةإنأهماثریترتبعلىقرار 

أوالمستفیدمنهاالذییصبحمالكاجدیدالهابمجردصدورقرارنزعالملكیةوفقاللشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروطالملكیةنازعمة

معمراعاةأحةوالإجراءاتالقانونیةالسالفةالذكریصبحنازعالملكیةأوالمستفیدمالكالهابصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهنهائی

المحددةقانونیهفیقرالمدةالقیامبهاخلالالمزمعالأملاكفیحالهعدمتنفیذالأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالاواستعادةكامطلب

  3.لملكیةرنزعا

                                                 
ـــــرار رقـــــم  -1 ـــــا، ق ـــــي 475823المحكمـــــة العلی قضـــــیة الوكالـــــة الولائیـــــة للتســـــییر و التنظـــــیم ، 12/11/2008، المـــــؤرخ ف

  .209.213 ص.، ص 01،2009مجلة المحكمة العلیا ، العدد ، )ص.ز(العقاریین لولایة البویرة ضد 

  .55، ص مرجع سابقوناس عقیلة ، -2

  .91/11من القانون  32و  10المادتین  -3
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ا المنزوعملكیتهالعقاراتتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهاتالملكیةوحدهالعیوبالخفیةالتییمكنأنازعویتحملن

  .لیسعقدبیععادیإنماهوتحویلغیرإرادیللملكیةنزعالملكیةنظرالكون

  أثار قرار نزع الملكیة على المنزوع ملكیته :ثانیا 

المترتبةعنحقالملیفقدصاحبالعقارالأصلیصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتهكمالكومنثمیفقدالجمیعحقوقهنزعالملكیةبمجرد

بیعأوالترتیبحقوقكمایفقدأیضاالصفةالقانونیةبخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كعقدكیةسواءبإبرامتصرفاتالناقلةللملكیة

طردمنهاحتىولاتمتإجراءتنبیهبالإخلاءقبلالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورقراالأو بالأماكنالبقاءبحقصالمنازعاتالمتعلقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة س لأنهسیصبحشاغلالاماكنبدونوجهحقوعلىهذاالأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا1،رنزعالملكی

  :زعالملكیةعدهأثارأهمهایترتبعنتاریخقرارن

  فیالتعویضالمعنیینحقینشأمنتاریخهذاالقرار -

  .الحقللمالكینفیطلبالاسترجاعتعطیعدمتخصیصوالتیمدةمنتاریخهذاالقراریبدأاحتساب-

  .فیهذاالتاریختتحررحقوقالمستأجرینفیمواجههنازعالملكیةوالمنزوعملكیته -

 التینزعتملكیتهافینتقلالعقاركلالحقوقالعینیةوالشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیةالموجودةعلىالعقاراتإزالة -

  2.ةمحررامنكلالحقوقالشخصیةوالعینیةأصلیهكانتأوتبعیلذمةالإدارة

  أثار قرار نزع الملكیة على العقار المنزوع ملكیته: ثالثا

الحقوقالعینیةوالشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیةوذلكخلافاللأةینتجعنقرارنزعالملكیةتطهیرالعقارالمنزوعملكیتهمنكاف

فیإطارالقانونالمدنیالتییترتبعنهاحقوقالغیرعنالعقارموضوعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلللعامللمعاملاتالناقلةللملكیة

/ 91رفالناقلللملكیةإذنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأنالقانون

جاءمقتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباجدافیأحكامنزعالملكیةإذلمیتناولإجراءاتنقلملكیهولاالآثارالمترتبةعنهامقارنهم11

  3.الذیتناولهذهالمسالةبالتفصیل76/48عالأمر

  

  

  

  

                                                 
  .385.386ص، .محمد زغداوي، المرجع السابق، ص -1

  .58.57 ،ص.ص مرجع سابق،الوناس عقیلة،  -2

كلیه  ،فرع تحولات الدولة ،في القانون یرالماجستمذكره لنیل شهادة  ،في الجزائر الملكیةنزع  إشكالاتالعشاش محمد ، -3

  .54، ص2006/2007وزو،سنة تیزي ،جامعه مولود معمري ،الحقوق



 الضمانات القانونیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة:   الفصل الأول

40 
 

  

  

القـــــــــــــــــــــــــــــول أنـــــــــــــــــــــــــــــا تطرقنـــــــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــــتطیع نهایـــــــــــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــــــــــل الأول و فـــــــــــــــــــــــــــــي   

الضماناتالقانونیةالمقررةلحمایةالملكیةالعقاریةمنتعسفالإدارة،حیثتطرقنافیالمبحثالأولإلىالضـــــــــــــــــــــــمانإلـــــــــــــــــــــــى

اتالموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعیةمن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال مفهومنزعالملكیةالخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

أمناجلالمنفعةالعامة،وكذاالخصائصالمتعلقةبنزعالملكیة،بالإضافةإلىشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطالمنفعةالعامةالذییعتبر 

یراالتعویضالعدلیوالقبلیوالمنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حدأهمالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمانات ،وأخ

والذییعتبرأهمضــــــــــمانةقانونیةمنحتلحقالفرد، أمــــــــــا فــــــــــي المبحــــــــــث الثــــــــــاني تطرقنــــــــــا إلــــــــــى الضــــــــــمانات 

الإجرائیــــــة مــــــن خــــــلال أربعــــــة قــــــرارات حیــــــث یعــــــد قــــــرار التصــــــریح بالمنفعــــــة العامــــــة و قــــــرار تقــــــدیر 

ـــــــة المنف ـــــــات جدی ـــــــدیین أساســـــــیین موضـــــــوعهم إثب ـــــــة إجـــــــراءین تمهی عـــــــة العامـــــــة بمـــــــا الأمـــــــلاك بمثاب

یضــــــــمن ســــــــیرورة المرافــــــــق العامــــــــة، أمــــــــا قــــــــرار قابلیــــــــة التنــــــــازل و قــــــــرار نــــــــزع الملكیــــــــة إجــــــــراءین 

 .موضوعهم النقل النهائي للأملاك المنزوعة بما یضمن سیرورة المرافق العامة
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  الفصل الثاني  
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إن إجـــــراء نـــــزع الملكیـــــة بـــــلا شـــــك ضـــــرر للمالـــــك لحرمانـــــه مـــــن عقاره،ممـــــا یســـــتوجب تعویضـــــه 

عـــــن الضـــــرر الـــــذي یشـــــترط أن یكـــــون مباشـــــرا وأكیـــــدا أي محققـــــا إذا لا یعـــــوض عـــــن الضـــــرر 

ـــــــلا تكـــــــون محـــــــل  ـــــــذي یكـــــــون إمـــــــا غیـــــــر المباشـــــــر أو الاحتمالي،أمـــــــا الأضـــــــرار المعنویـــــــة ف ال

ــــــة تعــــــدي الإدارة حســــــ ــــــي حال ــــــةتعــــــویض إلا ف ــــــزع الملكی ــــــانون ن ــــــازل 1ب ق ــــــة تن ، كمــــــا أن جبری

المالـــــك عـــــن ملكیتـــــه فـــــي نـــــزع الملكیـــــة للمنفعـــــة العامـــــة یجعـــــل منـــــا نقـــــول أن التعـــــویض لـــــیس 

ــــــنص المــــــادة  ــــــا ل ــــــا وإنمــــــا هــــــو إصــــــلاح لضــــــرر طبق ــــــري 677ثمن ــــــانون المــــــدني الجزائ مــــــن الق

تعــــــویض مــــــن القــــــانون الفرنســــــي والتــــــي تــــــنص علــــــى أن یكــــــون ال 545والتــــــي تقابلهــــــا المــــــادة 

  2.منصفا وعادلا

علـــــى أنـــــه یجـــــب أن تغطـــــى التعویضـــــات كـــــل مـــــا  91/11مـــــن قـــــانون 21كمـــــا نصـــــت المـــــادة 

لحقــــــه مــــــن ضــــــرر ومــــــا فاتــــــه مــــــن خســــــارة وكســــــب بســــــبب نــــــزع الملكیــــــة، ویرجــــــع الحــــــق فــــــي 

ـــــاء العامـــــة،ولكي یكـــــون التعـــــویض عـــــادلا ومنصـــــفا  ـــــدأ المســـــاواة أمـــــام الأعب ـــــى مب التعـــــویض إل

ــــلا بــــد أن یغطــــي كامــــل الضــــ ــــه مــــن مكــــان ف رر ویكــــون المالــــك فــــي وضــــعیة مــــن نقلــــت ملكیت

  3.لآخر أو من وضعیة إلى وضعیة مساویة لها

  :المبحث الأول

  دعاوى الإلغاء كآلیة قضائیة للرقابة على قرارات نزع الملكیة

ـــــزع الملكیـــــة كـــــإجراء اســـــتثنائي لصـــــالح المصـــــلحة العامـــــة،عن      ـــــى العمـــــل بن تعمـــــد الإدارة إل

ــــق إلــــزام صــــاحب  المصــــلحة بالتنــــازل عــــن ملكیتــــه أو جــــزء منهــــا مراعیــــة فــــي ذلــــك شــــرط طری

المصــــــلحة العامــــــة، والتعــــــویض القبلــــــي المنصــــــف لمالــــــك العقــــــار، وفــــــي حالــــــة تعســــــف الإدارة 

فــــي حـــــق المـــــواطن یجـــــوز لــــه رفـــــع دعـــــوى قضـــــائیة یخــــتص بهـــــا القضـــــاء الإداري لإلغائه،وقـــــد 

ع القبلـــــــي للمنـــــــزوع ینصـــــــب موضـــــــوع الـــــــدعوى عـــــــن التعـــــــویض وذلـــــــك فـــــــي حالـــــــة عـــــــدم الـــــــدف

  .ملكیته أو عدم مناسبة التعویض مع قیمة العقار

ــــر قــــرار التصــــریح بالمنفعــــة العامــــة مــــن أهــــم القــــرارات التــــي تصــــدر بخصــــوص إجــــراء     یعتب

نــــــــزع الملكیــــــــة الخاصــــــــة مــــــــن أجــــــــل المنفعــــــــة العامــــــــة وهــــــــو قابــــــــل للطعــــــــن أمــــــــام القاضــــــــي 

                                                 
یحدد القواعد المتعلقة بنزع ،  1991أفریل  27الموافق ل 1411شوال  12المؤرخ في  91/11من القانون رقم  33المادة  -1

  .21، الجریدة الرسمیة، العدد الملكیة من اجل المنفعة العامة
  .من القانون المدني الجزائري677المادة  -  2

  .91/11من قانون 21 المادة -  3
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لف الـــــذكر، وإنمـــــا بجانبـــــه یمكـــــن الإداري،فـــــلا یقتصـــــر دعـــــوى نـــــزع الملكیـــــة علـــــى القـــــرار الســـــا

  .الطعن في جمیع الإجراءات القبلیة و اللاحقة له

تعـــــد دعـــــوى إلغـــــاء قـــــرار تصـــــریح بالمنفعـــــة العامـــــة مـــــن أهـــــم الـــــدعاوى التـــــي یـــــؤول فصـــــلها    

إلـــــــى ســـــــلطة القاضـــــــي الإداري،وقبـــــــل رفـــــــع الـــــــدعوى یتأكـــــــد المتقاضـــــــي مـــــــن اســـــــتیفاء دعـــــــواه 

  . ته في مثل هذه القراراتللشروط    القانونیة حتى یبسط  رقاب

ــــــرار التصــــــریح بالمنفعــــــة العامــــــة    ــــــب الأول(أي دعــــــوى الإلغــــــاء فــــــي ق والطعــــــن فــــــي ) المطل

  ).المطلب الثاني(قرار تقدیر الأملاك ورقابة القضاء علیه 

  :المطلب الأول

  دعوى الإلغاء في قرار التصریح بالمنفعة العامة

منـــــه نجـــــده نـــــص علـــــى إمكانیـــــة  13المـــــادة  لاســـــیما 91/11یـــــتم اللجـــــوء إلـــــى القـــــانون رقـــــم    

  .لجوء التصریح بالمنفعة العمومیة، أو إلغاء قرار قابلیة التنازل وقرار النزع التام

إن قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومیـــــة یخضـــــع للرقابــــــة القضـــــائیة علـــــى عناصـــــره مثلـــــه مثــــــل 

بـــــت أن القـــــرار القـــــرار الإداري، ومنـــــه فـــــان عـــــبء الإثبـــــات یقـــــع علـــــى الطـــــاعن أي علیـــــه أن یث

الإداري فـــــــي هاتـــــــه الحالـــــــة قـــــــد شـــــــابه أحـــــــد العیـــــــوب التـــــــي تقـــــــع علـــــــى القـــــــرار الإداري غیـــــــر 

  1.المشروع

  

  شروط قبول الدعوى لإلغاء القرار التصریح بالمنفعة العامة : الفرع الأول

بمـــــــا أن نـــــــزع الملكیـــــــة یمـــــــس بحـــــــق مقـــــــدس محمـــــــي دســـــــتوریا، وهـــــــو قـــــــرار إداري وجـــــــب أن   

ولایـــــة الرقابـــــة علیه،وقـــــد ینظـــــر مـــــن تلقـــــاء نفســـــه فـــــي مـــــدى مشـــــروعیة  یكـــــون للقاضـــــي الإداري

هـــــــــذه الإجـــــــــراءات إذا لابـــــــــد مـــــــــن إخطـــــــــاره مـــــــــن كـــــــــل ذي مصـــــــــلحة وذلـــــــــك بإتبـــــــــاع شـــــــــروط 

ــــــــةإجراءاتبعضــــــــها منصــــــــوص علیــــــــه فــــــــي قــــــــ ــــــــة و الاداری ــــــــبعض 2انون الإجــــــــراءات المدنی ، وال

  .لخصوصیة العملیةمنصوص علیها في قانون الملكیة، والنصوص التنظیمیة له نظرا 

                                                 
  120، ص سابق مرجعبراهیمي سهام، -1
ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،المعدل و مالمتض 2008- 02- 25المؤرخ في  08/09من القانون  13تنص المادة -2

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له "على أنه  2008- 04-23،المؤرخة في 21،الجریدة الرسمیة، العدد  المتمم

  "القانون صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها
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حتـــــــى یـــــــتم رفـــــــع دعـــــــوى ضـــــــد قـــــــرار التصـــــــریح بالمنفعـــــــة العمومیـــــــة،وحتى یـــــــتم قبـــــــول هـــــــذه   

قــــــانون الــــــدعوى لابــــــد مــــــن تــــــوافر جملــــــة مــــــن الشــــــروط الشــــــكلیة العامــــــة المنصــــــوص علیهــــــا فی

  :وهي الإجراءات المدنیة و الاداریة

ــــــدعاوى الإ المصــــــلحة: أولا ــــــول ال ــــــر المصــــــلحة شــــــرط أساســــــي وجــــــوهي لقب ــــــك تعتب ــــــة وذل داری

ــــدأ  ــــوفر المصــــلحة فــــي المــــدعي والمــــدعي 1"لا دعــــوى بــــدون مصــــلحة" تطبیقــــا لمب ــــث تت ، حی

علیـــــه حتـــــى نـــــتمكن مـــــن مباشـــــرة الـــــدعوى،كما یمكـــــن أن تعـــــرف المصـــــلحة بأنهـــــا الفائـــــدة التـــــي 

ـــــــي مجـــــــرد  ـــــــلا یكف ـــــــه كلهـــــــا أو بعضـــــــها ف ـــــــه بطلبات ـــــــدعوى مـــــــن الحكـــــــم ل ـــــــع ال ـــــــى راف تعـــــــود عل

ـــــة البحتة،فالم ـــــدعوى وعـــــدم خروجهـــــا المصـــــلحة النظری ـــــة ال صـــــلحة هـــــي الضـــــابط لضـــــامن جدی

ــــة الحــــق ــــانون لهــــا كونهــــا لحمای ــــة التــــي رســــمها الق ــــق المصــــلحة لا 2عــــن الغای ،ومــــن أجــــل تحقی

ــــــي أن تكــــــون المصــــــلحة قائمــــــة أو محتملــــــة،وأن تكــــــون  ــــــى شــــــروط تتمثــــــل ف ــــــد أن تتــــــوفر عل ب

 .شخصیة ومباشرة، بالإضافة على أن تكون المصلحة مادیة ومعنویة

إن مـــــن شـــــروط قبـــــول الـــــدعوى القضـــــائیة والمصـــــلحة والأهلیـــــة،وتعرف الصـــــفة  الصـــــفة: اثانیـــــ

علــــى أنهــــا القـــــدرة القانونیــــة علـــــى الخصــــومة إلــــى القضـــــاء أو المثــــول أمامـــــه لتلقیهــــا،ومن مـــــن 

ـــــدعوى القضـــــائیة لا یمكـــــن مباشـــــرتها إلا ذو صـــــفة، وهـــــو صـــــاحب الحـــــق أو  المســـــلم بـــــه أن ال

صـــــفة  وذ لـــــیسعــــدا هـــــؤلاء فهــــو اومبــــة قانونیـــــة أو اتفاقیة،المصــــلحة نفســـــه أو النائــــب عنـــــه نیا

 .3في مباشرة الدعوى

ــــــــین أو الأهلیــــــــة: ثالثــــــــا ــــــــك الصــــــــفة الممنوحــــــــة ســــــــواء للأشــــــــخاص الطبیعی ــــــــة تل تعــــــــد الأهلی

المعنــــــویین،والتي تســــــمح لهــــــم بإمكانیــــــة رفــــــع الــــــدعوى للمطالبــــــة بحقــــــوقهم ومصــــــالحهم،وعموما 

ـــــدعوى متمتعـــــا  ـــــع ال ـــــى القضـــــاء رفـــــع دعـــــواه یجـــــب أن یكـــــون راف ـــــة اللازمـــــة للالتجـــــاء إل بالأهلی

ــــــه،وهو شــــــرط عــــــام لازم بالنســــــبة لجمیــــــع الــــــدعاوى،فمن لــــــیس أهــــــلا للتقاضــــــي لــــــیس مــــــن  إلی

ـــــولي أو القـــــیم أو  ـــــدعوى، وإنمـــــا یمكـــــن أن یرفعهـــــا فـــــي هـــــذه الحالـــــة نیابـــــة عنـــــه ال حقـــــه رفـــــع ال

 .4الوصي الذي یمثله قانونا

                                                 
،نظریة الدعوى الإداریة، الجزء الثاني، دیوان النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القانوني الجزائريعمار عوابدي، -1

  .623،ص 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
  .95ص مرجع سابق،  خالد بعوني، -2
  .106خالد بعوني،مرجع سابق،ص  -3
  .108سابق،ص خالد بعوني،مرجع  -4
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ــــاني ــــرار التصــــریح بالمنفعــــة  إلغــــاءختصــــة فــــي دعــــوى الجهــــة القضــــائیة الم: الفــــرع الث ق

  العامة

یعــــــود الفصــــــل فــــــي المنازعــــــات المتعلقــــــة بــــــإجراءات نــــــزع الملكیــــــة إلــــــى القضــــــاء الإداري، و   

ـــــالنظر فـــــي هـــــذه المنازعـــــات ، و هـــــذا عكـــــس النظـــــام الفرنســـــي  لا یخـــــتص القاضـــــي العـــــادي ب

ــــة مــــن  ــــي نقــــل الملكی ــــل ف ــــذي یجعــــل  آخــــر إجــــراء و المتمث ــــة  صــــاصتاخال ــــزع الملكی قاضــــي ن

  .1وهو قاضي تابع للقضاء العادي 

ــــد مــــن مع ــــة مصــــدرة القــــرارلمعرفــــة الجهــــة القضــــائیة المختصــــة لاب ، و هــــذه رفــــة الجهــــة الإداری

، مــــن هنـــــا مختصــــة للتصـــــریح بالمنفعــــة العمومیــــةالأخیــــرة تــــم التطــــرق إلیهـــــا وهــــي الســــلطات ال

  :ذه الدعوىنجد أن هناك جهتین قضائیتین مختصتین بالفصل في مثل ه

یعـــــــود الاختصـــــــاص للفصـــــــل فـــــــي منازعـــــــات الطعـــــــن فـــــــي قـــــــرار  :المحـــــــاكم الإداریـــــــة: أولا

التصـــــــریح بالمنفعـــــــة العمومیـــــــة حســـــــب الجهـــــــة مصـــــــدرة القـــــــرار و نـــــــوع الـــــــدعوى هـــــــذا مـــــــا تـــــــم 

ــــــــص المــــــــادة  ــــــــي ن ــــــــى  801و 800تجســــــــیده ف ــــــــة هــــــــي " مــــــــن ق إ م و إ عل المحــــــــاكم الإداری

داریـــــــة،تختص بالفصـــــــل فـــــــي أول درجـــــــة ، بحكـــــــم جهـــــــات الولایـــــــة العامـــــــة فـــــــي المنازعـــــــات الإ

قابــــــل للاســــــتئناف فــــــي جمیــــــع القضــــــایا ، التــــــي تكــــــون الدولــــــة أو الولایــــــة أو البلدیــــــة أو إحــــــدى 

  .2" المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

 " فتبــــین مــــا هــــي الــــدعاوى التــــي تكــــون مــــن اختصــــاص المحــــاكم الإداریــــة 801أمــــا المــــادة 

  : تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في

دعـــــــــاوى إلغـــــــــاء القـــــــــرارات الإداریـــــــــة و الـــــــــدعاوى التفســـــــــیریة و دعـــــــــاوى فحـــــــــص المشـــــــــروعیة 

ــــة: للقــــرارات الصــــادرة عــــن ــــة یكــــون بتــــوفر  ،3"الولای ــــا فــــإن اختصــــاص المحــــاكم الإداری ومــــن هن

ــــــة أو الولایــــــة أو البلدیــــــة أمــــــا الثــــــاني فیكــــــون  ــــــرار إداري مــــــن طــــــرف الدول شــــــرطین ،صــــــدور ق

 .محور الدعوى هو إلغاء القرار أو تفسیره

علـــى غـــرار المحــــاكم الإداریـــة التـــي تخـــتص فــــي الفصـــل بـــالطعن فــــي : مجلـــس الدولــــة: ثانیـــا

فعـــــة العمومیــــة الصــــادر عـــــن الــــوالي فــــإن مجلـــــس الدولــــة یخــــتص كدرجـــــة قــــرار التصــــریح بالمن

                                                 
  .230شامة سماعین، مرجع سابق،ص  -1
الاختصاص للفصل في منازعات الطعن في قرار التصریح بالمنفعة تحدید ، المتضمنة  08/09من القانون  800المادة  -2

  .العمومیة حسب الجهة مصدرة القرار و نوع الدعوى
  .08/09من القانون  801المادة  -3
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أولـــــى و أخیــــــرة بالفصــــــل فـــــي دعــــــاوي الإلغــــــاء و التفســــــیر و تقـــــدیر المشــــــروعیة فــــــي القــــــرارات 

ـــــة المركزیـــــة ـــــة الصـــــادرة عـــــن الســـــلطات الإداری ـــــه المـــــادة  ،الإداری  901و هـــــذا مـــــا نصـــــت علی

فــــــي مادتــــــه  93/186یــــــة، أمــــــا  القــــــانونو مــــــا یلیهــــــا مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة و الإدار 

ـــــي  04/21مـــــن قـــــانون  65العاشـــــرة و المـــــادة  ـــــة و هـــــو ف ـــــس الدول ـــــد حـــــدد اختصـــــاص مجل فق

 :الحالات التالیة

ـــــــرار  إذا   ـــــــر فق ـــــــین أو أكث ـــــــي ولایت ـــــــة، واقعـــــــة ف ـــــــة المعنی ـــــــوق العینی ـــــــت الممتلكـــــــات أو الحق كان

المعنـــــــــي و وزیـــــــــر  التصـــــــــریح بالمنفعـــــــــة العمومیـــــــــة یـــــــــتم بقـــــــــرار وزاري مشـــــــــترك بـــــــــین الـــــــــوزیر

الداخلیــــــــة و الجماعــــــــات المحلیــــــــة و وزیــــــــر المالیــــــــة ، و تكــــــــون الجهــــــــة القضــــــــائیة المختصــــــــة 

  .بالنظر في النزاعات الناتجة في هذه الحالة هي مجلس الدولة

إذا كانـــــــــــت العملیـــــــــــات متعلقـــــــــــة بإنجـــــــــــاز البنـــــــــــى التحتیـــــــــــة ذات المنفعـــــــــــة العمومیـــــــــــة و بعـــــــــــد  

ـــــــتم بموجـــــــب مرســـــــوم تنفیـــــــذي ، و تكـــــــون  اســـــــتراتیجيوطنی ، فالتصـــــــریح بالمنفعـــــــة العمومیـــــــة ی

ـــــس  ـــــة عـــــن هـــــذا القـــــرار هـــــي مجل ـــــي المنازعـــــات المترتب ـــــالنظر ف الجهـــــة القضـــــائیة المختصـــــة ب

ــــــنص المــــــادة  ــــــا ل ــــــة، تطبیق ــــــة  98/01مــــــن ق ع  9الدول ــــــس الدول ــــــق باختصاصــــــات مجل المتعل

  1.و تنظیم عمله

  قرار التصریح بالمنفعة العامةمیعاد رفع دعوى إلغاء :الفرع الثالث

خــــــص المشــــــرع الجزائــــــر الطعــــــن فــــــي قــــــرار التصــــــریح بالمنفعــــــة العمومیــــــة بمواعیــــــد خاصــــــة ، 

فـــــلا یقبـــــل هـــــذا الطعـــــن إلا إذا قـــــدم فـــــي أجـــــل شـــــهر واحـــــد ابتـــــدءا مـــــن تـــــاریخ تبلیـــــغ القـــــرار أو 

ــــي 2نشــــره ــــى حــــین الفصــــل ف ــــة أثــــر موقــــف إل ، و للطعــــن فــــي قــــرار التصــــریح بالمنفعــــة العمومی

الطعــــــــن مــــــــن طــــــــرف الجهــــــــة القضــــــــائیة لمختصــــــــة ،و هــــــــذا خلافــــــــا لمــــــــا جــــــــاء فــــــــي قــــــــانون 

الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة الـــــــذي نـــــــص علـــــــى ان الطعـــــــن فـــــــي القـــــــرار الإداري لا یوقـــــــف 

،المتعلـــــق بنـــــزع  11/05/1994المـــــؤرخ فـــــي  007تنفـــــذه، و قـــــد أكـــــد المنشـــــور الـــــوزاري رقـــــم 

                                                 
، الجریدة المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظیمه وعمله 30/05/1998، المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -1

  .01/06/1998، 37الرسمیة، العدد 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الإداریةاختصاص الجهات القضائیة بوحمیدة عطاالله،  -2

  .263،ص2008ر،، الجزائ03
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ــــذ قــــر  ــــى وقــــف تنفی ــــدعوى الملكیــــة للمنفعــــة العمومیــــة عل ــــة كــــأثر ل ار التصــــریح بالمنفعــــة العمومی

  : وذلك راجع لسببین1الإلغاء 

 .حمایة حقوق الأشخاص المنزوعة ملكیتهم-

قصـــــر الآجال،فالقاضـــــي یفضـــــل فـــــي الطعـــــن خـــــلال شـــــهر وهـــــذه المـــــدة لا تـــــؤثر علـــــى ســـــیر -

 2".الحیازة الفوریة" المرفق العمومي،لذلك وقف تنفیذ إجراءات نزع الملكیة باستثناء

ـــــة تتســـــم  ـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومی ـــــد الطعـــــن ضـــــد ق ـــــم ذكـــــره نســـــتنتج أن مواعی و ممـــــا ت

بالقصـــــر و البســـــاطة، و الهـــــدف مـــــن ذلـــــك إیجـــــاد نـــــوع مـــــن التـــــوازن بـــــین المصـــــلحة العامـــــة ، 

و المتمثلـــــــــة فـــــــــي نشـــــــــاط الإدارة، والحقـــــــــوق الفردیـــــــــة المجســـــــــدة فـــــــــي ضـــــــــمان حـــــــــق الملكیـــــــــة 

  3.والحقوق العینیة العقاریة

  

  أثار تحریك دعوى إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: الرابعالفرع 

ــــة  یقصــــد بآثــــار تحریــــك دعــــوى الإلغــــاء ضــــد قــــرار التصــــریح بالمنفعــــة العمومیــــة الآثــــار القانونی

المترتبـــــــة عـــــــن الطعـــــــن بالإبطـــــــال فـــــــي هـــــــذا القرار،وتتمثـــــــل فـــــــي وثـــــــق تنفیـــــــذ قـــــــرار التصـــــــریح 

،باعتبارهـــــــا خاصـــــــیة )ثانیـــــــا(الاســـــــتعجاله ،وصـــــــدور حكـــــــم علـــــــى وجـــــــ)أولا(بالمنفعـــــــة العمومیـــــــة

  .تتمیز بها إجراءات نزع الملكیة

  وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة :أولا

ــــم یضــــع القضــــاء حــــدا لتنفیــــذها     الأصــــل أن القــــرارات الإداریــــة نافــــذة مــــن یــــوم صــــدورها،ما ل

بـــــه وحتـــــى تضـــــمن  ولـــــلإدارة أن تنفـــــذها دون استشـــــارة أیـــــة جهة،نتیجـــــة للامتیـــــاز الـــــذي تحظـــــى

ــــه اســــتثناء وهــــو  ــــرد علی ــــق المصــــلحة العامــــة،غیر أن هــــذا الأصــــل ی ــــق العــــام وتحقی ســــیر المرف

ــــــــــــة، الشــــــــــــكلیة  ــــــــــــد تــــــــــــوفر شــــــــــــروطه القانونی ــــــــــــة عن ــــــــــــذ القــــــــــــرارات الإداری ــــــــــــف تنفی جــــــــــــواز وق

ـــــى الطعـــــن 4والموضـــــوعیة ـــــة صـــــراحة عل ـــــي قـــــانون نـــــزع الملكی ،وقـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري ف

لعمومیـــــــة لوقـــــــف تنفیـــــــذ هـــــــذا القرار،وذلـــــــك لـــــــم بـــــــنص المـــــــادة فـــــــي قـــــــرار التصـــــــریح بالمنفعـــــــة ا

                                                 
  .166،ص 2004الجزائر، ،، دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة"مجلس الدولة" الإداريالقضاء بعلي محمد الصغیر،  -1
  .13ص ،مرجع سابقلیلى زروقي،-2
  .57ص مرجع سابق،  رحماني أحمد،-3
  .206ص ، مرجع سابقغیتاوي عبد القادر، -4
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وفــــــي هــــــذه الحالــــــة یوقــــــف تنفیــــــذ القــــــرار المصــــــرح " ...علــــــى  91/11مــــــن القــــــانون  13/031

، وهـــــذا بخـــــلاف المبـــــدأ القضـــــائي المعـــــروف بـــــالأثر غیـــــر الموقـــــف للطعـــــن "بالمنفعـــــة العمومیـــــة

ــــــى  833بــــــدعوى الإلغــــــاء، بــــــنص المــــــادة  ــــــدعوى المر :" عل فوعــــــة أمــــــام المحكمــــــة لا توقــــــف ال

الإداریــــة تنفیــــذ القـــــرار الإداري المتنــــازع فیـــــه، مــــا لـــــم یــــنص القـــــانون علــــى خـــــلاف ذلــــك، غیـــــر 

ـــــــرار  ـــــــب المعنـــــــي وقـــــــف تنفیـــــــذ الق ـــــــى طل أنـــــــه یمكـــــــن للمحكمـــــــة الإداریـــــــة أن تـــــــأمر، بنـــــــاءا عل

  ".الإداري

ســـــتثناءا بـــــالرغم مـــــن أن الطعـــــن بـــــدعوى الإلغـــــاء فـــــي القـــــرارات الإداریـــــة لا یوقـــــف تنفیـــــذها إلا ا

وبتـــــــوفر شـــــــروط معینـــــــة فــــــــي الشـــــــریعة العامـــــــة للتقاضـــــــي،فان الأمــــــــر یختلـــــــف فـــــــي القــــــــانون 

الخـــــاص بنــــــزع الملكیـــــة للمنفعــــــة العمومیــــــة ،إذا نـــــص المشــــــرع صــــــراحة علـــــى أن الطعــــــن فــــــي 

قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومیـــــة یوقـــــف تنفیذه،لـــــذلك كـــــان هـــــذا الأثـــــر فـــــي غایـــــة الأهمیــــــة 

ــــــة الطعــــــن فیــــــه، إضــــــافة إ ــــــى أن المشــــــرع الجزائــــــري رتــــــب علــــــى الطعــــــن فــــــي قــــــرار فــــــي حال ل

التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومیــــــة اثـــــر أخـــــر، ویتعلــــــق بالفصـــــل فـــــي الطعــــــن علـــــى وجـــــه الســــــرعة 

  2.سواء تعلق  الأمر بالقرار الإداري أو بالقرار القضائي

  ور حكم الدعوى على وجه الاستعجالصد: ثانیا

ــــة أن المشــــرع یحــــ ــــزع الملكی ــــانون ن ــــین مــــن خــــلال ق ــــوع مــــن یتب ــــى إجراءاتهــــا ن اول أن یســــبغ عل

الســــــــرعة ســــــــواء فـــــــــي حــــــــالات الاســـــــــتعجال العادیــــــــة أو القصــــــــوى،أو مـــــــــن خــــــــلال إجـــــــــراءات 

  :التقاضي خاصة منازعات قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من خلال 

بـــالرجوع إلـــى القواعـــد : قصـــیرالطعـــن فـــي قـــرار التصـــریح بالمنفعـــة العمومیـــة فـــي آجـــال   - أ

ــــــواردة فــــــي قــــــ ــــــة العامــــــة ال ــــــة والإداریــــــة ،یلاحــــــظ أنهــــــا لا تحــــــدد مهل انون الإجــــــراءات المدنی

للقاضــــي الإداري كــــي یفصــــل فــــي الــــدعوى المعروضــــة علیــــه، وإنمــــا یكــــون ذلــــك وفــــق كــــل 

 .قضیة معروضة علیه، وحسب تشعب القضیة أو بساطتها

المتعلـــــــق بنـــــــزع الملكیـــــــة ومـــــــن خـــــــلال المـــــــادة  91/11غیـــــــر أنـــــــه بـــــــالرجوع إلـــــــى القـــــــانون 

ـــــى فـــــي دعـــــوى الإلغـــــاء ، 14/01 نلاحـــــظ أن المشـــــرع الجزائـــــري ألـــــزم قاضـــــي الدرجـــــة الأول

  3.المرفوعة ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة خلال أجل شهر

                                                 
  .91/11من القانون  13/03المادة -1

  .209سابق،ص مرجع غیتاوي عبد القادر،- 2
  .91/11من القانون  14/01المادة رقم - 3
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ـــــذي  ـــــل الوالي،وال ـــــة الصـــــادر مـــــن قب ـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومی ـــــق بق هـــــذا الأجـــــل یتعل

المرفوعـــــة ضـــــد تخـــــتص بـــــه المحـــــاكم الإداریـــــة كدرجـــــة أولـــــى للفصـــــل فـــــي دعـــــوى الإلغـــــاء 

  .هذا القرار

و بالنســـــبة للقــــــرار الــــــذي یكــــــون صــــــادر عـــــن الــــــوزیر الأول فــــــي شــــــكل مرســــــوم تنفیــــــذي أو 

ــــــة  ــــــس الدول ــــــوزراء فــــــي شــــــكل قــــــارا وزاري مشــــــترك،فان مجل صــــــادر عــــــن مجموعــــــة مــــــن ال

باعتبــــاره المخـــــتص بالفصـــــل فــــي الطعـــــن بالإلغـــــاء ضـــــد القــــرارات المركزیـــــة المتعلقـــــة بقـــــرار 

  1.لعمومیة،ملزم بالفصل في الدعوى خلال أجل شهر كذلكالتصریح بالمنفعة ا

تـــنص : إلـــزام القاضـــي بالفصـــل فـــي الطعـــن ضـــد القـــرار القضـــائي فـــي آجـــال محـــددة  - ب

ــــــى أن الطعــــــون ضــــــد القــــــرارات القضــــــائیة الصــــــادرة 91/11مــــــن القــــــانون  14المــــــادة  ، عل

ت فصـــــلا فـــــي الطعـــــون ضـــــد قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومیـــــة تخضـــــع لقـــــانون الإجـــــراءا

المتعلــــــــــــــق بــــــــــــــالإجراءات المدنیــــــــــــــة  08/09المدنیــــــــــــــة، الــــــــــــــذي عــــــــــــــدل بالقــــــــــــــانون رقــــــــــــــم 

،وهـــــذا یعنـــــي أن المشـــــرع أحـــــال إجـــــراءات الطعـــــون ضـــــد القـــــرارات الفاصـــــلة فـــــي 2والإداریـــــة

دعـــــــوى إلغـــــــاء قـــــــرارات التصـــــــریح بالمنفعـــــــة أیـــــــا كـــــــان مصـــــــدرها إلـــــــى قـــــــانون الإجـــــــراءات 

 .كأصل عامالمدنیة والإداریة ولم یخضعها لأحكام خاصة وهذا 

وبهـــــذا فـــــان القاضـــــي الإداري الجزائـــــري، ســـــواء فـــــي الدرجـــــة الأولـــــى أو الثانیـــــة ملـــــزم بالفصـــــل 

ــــــة محــــــددة وهــــــي مــــــدة  ــــــة فــــــي مــــــدة زمنی ــــــرار التصــــــریح بالمنفعــــــة العمومی فــــــي دعــــــوى إلغــــــاء ق

قصــــــــیرة تجعــــــــل الفصــــــــل فــــــــي هــــــــذه الــــــــدعوى علــــــــى وجــــــــه الاســــــــتعجال،غیر أن هــــــــذا القــــــــرار 

ار اســــتعجالي، بــــل یعــــد قــــرار قضــــائي فاصــــل فــــي موضــــوع القضــــائي الــــذي یصــــدر لا یعــــد قــــر 

 3.النزاع وفي أصله

مــــن  14عمــــلا بــــنص المــــادة : حصــــر طــــرق الطعــــن فــــي القــــرار الصــــادر فــــي الــــدعوى-ت

ـــــــانون  ـــــــا  91/11الق ـــــــذي یحـــــــدد لن ـــــــة والإداریة،ال ـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی ـــــــى ق ـــــــا إل ـــــــي تحیلن الت

                                                 
  .153 ص خالد بعوني، مرجع سابق،- 1
  .91/11منالقانون  14/02المادة  -2
، مجلة الفكر سلطات القاضي الإداري في عملیة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیةحطاش أحمد ، -3

  .127،ص 2008،الجزائر،21البرلماني،العدد 
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ـــــي المـــــواد ا ـــــي الأحكـــــام القضـــــائیة الصـــــادرة ف ـــــى الطـــــرق طـــــرق الطعـــــن ف ـــــة والمقســـــمة إل لإداری

  1.العادیة و طرق غیر عادیة، وذلك باختلاف القرار القضائي المطعون فیه

  :المطلب الثاني

 الطعن في قرار تقدیر الأملاك ورقابة القضاء علیه

ـــــة بـــــإجراءات طویلـــــة ومعقـــــدة، ویـــــنجم عنهـــــا        تمـــــر عملیـــــة نـــــزع الملكیـــــة للمنفعـــــة العمومی

اتخــــــاذ مجموعــــــة مــــــن القرارات،ینفصــــــل بعضــــــها عــــــن بعض،ممــــــا یمكــــــن أي شــــــخص بــــــالطعن 

ـــــث حـــــاول المشـــــرع  ـــــره الطـــــاعن، حی فـــــي هـــــذه القرارات،أمـــــام القضـــــاء المخـــــتص لأي ســـــبب یثی

ت لحمایـــــة الملكیـــــة الخاصـــــة وضـــــمان حقـــــوق تخویـــــل أقصـــــى مـــــا یمكـــــن مـــــن الوســـــائل والآلیـــــا

المـــــلاك الخـــــواص لتحصـــــین هـــــذا الحـــــق مـــــن أوجـــــه الانحـــــراف الـــــذي قـــــد یشـــــوب عمـــــل الإدارة 

ـــــة ســـــواء الطعـــــن فـــــي  ـــــزع الملكی ـــــرارات الصـــــادرة عنهـــــا المتعلقـــــة بن ـــــي الق مـــــن خـــــلال الطعـــــن ف

  ).لثانيالفرع ا(، ورقابة القضاء علیه )الفرع الأول( قرار التقدیر بالمنفعة العمومیة 

  الطعن في قرار تقدیر الأملاك : الفرع الأول

وبالتــــالي یجــــوز الطعــــن فیــــه بالإلغــــاء  ،خاضــــعا لرقابــــة القضــــاء یعــــد هــــذا القــــرار قــــرارا إداریــــا  

ـــــــي  ـــــــق دعـــــــوى قضـــــــائیة نتیجـــــــة تعســـــــف الإدارة ف ـــــــا عـــــــن طری ـــــــا لإجـــــــراءات محـــــــددة قانونی وفق

ات التشــــــریعیة المتعلقــــــة بالتصــــــریح اســــــتعمالها لســــــلطاتها التقدیریــــــة،أو عــــــدم احترامهــــــا للإجــــــراء

بالمنفعـــــة العمومیـــــة،من خـــــلال هـــــذا ســـــیتم التطـــــرق إلـــــى الجهـــــة القضـــــائیة المختصـــــة و شـــــروط 

ـــــا(، و أســـــباب الطعـــــن )ولاأ(الطعـــــن  ، والآثـــــار المترتبـــــة عـــــن دعـــــوى الإلغـــــاء ضـــــد قـــــرار )ثانی

  .)ثالثا(التقدیر 

  :الجهة القضائیة المختصة وشروط قبول الطعن : أولا

بـــــالنظر إلـــــى أن إجـــــراءات نـــــزع الملكیـــــة مـــــن بـــــدایتها إلـــــى : القضـــــائیة المختصـــــةالجهـــــة   - أ

ـــــة  ـــــري خاصـــــة، تشـــــرف علیهـــــا الإدارة العامـــــة ووســـــیلتها القانونی ـــــي القـــــانون الجزائ نهایتهـــــا ف

د القــــــرارات و الرامیــــــة إلــــــى ضــــــ المقدمــــــةهــــــي القــــــرارات الإداریــــــة، وبالتــــــالي فكــــــل الطعــــــون 

 .2قضاء الإداريیختص بها ال) دعاوى إلغاء( إبطالها 

                                                 
لة و جستیر، فرع الدو ا، شهادة منزع الملكیة من أجل المنفعة العامة إجراءاتعلى  الإداريالقاضي لبشایش سهیلة، رقابة  -1

  .19، ص 2008/2007حقوق،جامعة الجزائر،المؤسسات العمومیة، كلیة ال
  .190ص ، غیتاوي عبد القادر،مرجع سابق -2
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ــــدیر  - ب ــــرار التق ــــي ق ــــن ف ــــول الطع إن الشــــروط العامــــة للطعــــن فــــي إجــــراءات : شــــروط قب

التصـــــــریح بالمنفعـــــــة العمومیـــــــة، هـــــــي نفســـــــها الشـــــــروط المرتبطـــــــة بتقـــــــدیم أي طعـــــــن أمـــــــام 

 13القضـــــــاء الإداري أو العادي،فقـــــــد نظـــــــم المشـــــــرع الجزائـــــــري هـــــــذه المســـــــألة فـــــــي المـــــــادة 

جـــــوز لأي شـــــخص التقاضـــــي مـــــا لـــــم تكـــــن لـــــه صـــــفة لا ی:" بنصـــــها 08/09مـــــن القـــــانون 

ـــــانون، و یثیـــــر القاضـــــي تلقائیـــــا انعـــــدام الصـــــفة  ـــــه مصـــــلحة قائمـــــة أو محتملـــــة یقرهـــــا الق ول

  1".في المدعي أو في المدعي علیه

  أسباب الطعن: ثانیا

  : تتمثل أسباب الطعن في

 .ونتطرق هنا لسبب الاختصاص و سبب الشكل و الإجراءات:  الأسباب الخارجیة  - أ

یعتبــــــر المكنــــــة و القــــــدرة القانونیــــــة التــــــي منحتهــــــا القواعــــــد والأحكــــــام : عیــــــب الاختصــــــاص -1

القانونیـــــــة المنظمـــــــة للاختصـــــــاص فـــــــي الدولـــــــة لشـــــــخص معـــــــین أو لهیئـــــــة إداریـــــــة محـــــــددة 

لتتصــــــــــرف وتتخــــــــــذ القــــــــــرارات الإداریــــــــــة باســــــــــم و لحســــــــــاب المؤسســــــــــات و المنظمــــــــــات و 

،و یعتبــــر 2الدولــــة بصــــورة غیــــر شــــرعیة المرافــــق العامــــة الإداریــــة و الوظیفیــــة الإداریــــة فــــي

ـــــارت مـــــن تلقـــــاء نفســـــه و  ـــــث یجـــــوز للقاضـــــي أث عیـــــب الاختصـــــاص مـــــن النظـــــام العـــــام حی

ــــــه لا یمكــــــن  ــــــا بعــــــدم الاختصــــــاص، فإن ــــــرار معیب ــــــه الخصــــــوم، وإذا صــــــدر الق ــــــم یطلب ــــــو ل ل

ــــق مــــع الأفــــراد علــــى  تصــــحیحه بــــإجراء مــــن الجهــــة المختصــــة،كما لا یمكــــن لــــلإدارة أن تتف

الاختصـــــــاص،وذلك لكونهـــــــا قواعـــــــد لیســـــــت مقـــــــررة لصـــــــالح الإدارة فتتخلـــــــى تعـــــــدیل قواعـــــــد 

 3.عنها متى شاءت،بل تضع لها قواعد ملزمة للإدارة تحقیقا للصالح العام

یعتبـــــر ركـــــن الشـــــكل هـــــو المظهـــــر الخـــــارجي الـــــذي تصـــــبغه : عیـــــب الشـــــكل و الإجـــــراءات -2

ـــــــي تتبعهـــــــا  ـــــــرار للإفصـــــــاح عـــــــن إدارتهـــــــا،و الإجـــــــراءات الت ـــــــى الق ـــــــي إصـــــــداره  الإدارة عل ف

ـــــــنص علیهـــــــا  ـــــــرار الإداري دون التـــــــزام الإدارة بالشـــــــكلیات التـــــــي ی ـــــــان صـــــــدور الق ـــــــه ف وعلی

القـــــــــانون أو إتباعهـــــــــا فیصـــــــــیب القـــــــــرار عیـــــــــب الشـــــــــكل و یجعلـــــــــه قـــــــــابلا للإلغـــــــــاء لعـــــــــدم 

  4.المشروعیة

                                                 
  .08/09من القانون  13المادة  -1
  .501،ص ، مرجع سابقعوابدي عمار -2

  .57خالد بعوني،مرجع سابق،ص - 3
  .230غیتاوي عبد القادر،مرجع سابق،ص - 4
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حیــــث تناولنــــا عیــــب الانحــــراف فــــي اســــتعمال الســــلطة، ثــــم عیــــب : الأســــباب الداخلیــــة  - ب

 .السببمخالفة القانون و عیب 

وهـــو ذلـــك العیـــب الـــذي یصـــیب ركـــن الغایـــة فـــي  :عیـــب الانحـــراف فـــي اســـتعمال الســـلطة -1

،كمــــا 1قــــرار التقــــدیر ممــــا یجعــــل القــــرار غیــــر مشــــروع و یمكــــن الطعــــن فیــــه بــــدعوى الإلغــــاء

أن الغایـــــة مـــــن إصـــــدار القـــــرار الإداري هـــــي النتیجـــــة النهائیـــــة التـــــي یســـــعى مصـــــدر القـــــرار 

ر التقـــــــدیر إخـــــــراج مشـــــــروع معـــــــین إلـــــــى حیـــــــز الوجـــــــود  إلـــــــى تحقیقهـــــــا وهـــــــي بالنســـــــبة لقـــــــرا

والإدارة حـــــین تفصـــــح عـــــن إرادتـــــه بإصـــــدار قـــــرار بتقـــــدیر المنفعـــــة العمومیـــــة،ولا یكـــــون هـــــذا 

 2.الإفصاح منها إلا لتحقیق غایة معینة مستهدفة بذلك المصلحة العامة

یشــــوب هــــذا العیــــب محــــل القــــرارات الإداریــــة عنــــدما تصــــدر : عیــــب مخالفــــة القــــانون -2

ــــــة الحالــــــة والمباشــــــرة لأحكــــــام و قواعــــــد القــــــانون مخا ــــــة فــــــي محلهــــــا،أي فــــــي أثارهــــــا لقانونی لف

 3.السائد في الدولة،مما یشكل الطعن فیه بالإلغاء

و علیــــــــــه فــــــــــإذا كــــــــــان قــــــــــرار التقــــــــــدیر یتنــــــــــاقض مــــــــــع التشــــــــــریعات المعمــــــــــول بهــــــــــا والعــــــــــرف 

الســـــــابقة، كـــــــان الجاري،والأحكـــــــام الحـــــــائزة لقـــــــوة الشـــــــيء المقضـــــــي فیـــــــه و القـــــــرارات الإداریـــــــة 

ــــة  ــــزع الملكی ــــانون فــــي إطــــار ن ــــانون، إلا أن منازعــــات عیــــب خــــرق الق ــــة الق مشــــوبا بعیــــب مخالف

  4.من أجل المنفعة العمومیة نادرة الحدوث بفعل الطابع الإجباري للعملیة

یصــــــیب هــــــذا العیــــــب ركــــــن الســــــبب فــــــي القــــــرارات الإداریــــــة و یجعلــــــه : عیــــــب الســــــبب -3

لـــــك إذا كانـــــت الواقعـــــة التـــــي یقـــــوم علیهـــــا القـــــرار غیـــــر ســـــببا مـــــن أســـــباب الحكـــــم بإلغائهـــــا، وذ

موجـــــــود أو غیـــــــر صـــــــحیحة فـــــــي تكییفهـــــــا القـــــــانوني، ونلاحـــــــظ الارتبـــــــاط الوثیـــــــق بـــــــین ركـــــــن 

ـــــــى  ـــــــذي عل ـــــــل الســـــــبب ال ـــــــة،نظرا لكـــــــون المنفعـــــــة العمـــــــومي تمث ـــــــزع الملكی ـــــــة ن الســـــــبب وعملی

مـــــا تلجـــــأ الإدارة أساســـــه یتخـــــذ قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومیـــــة وقـــــرار نـــــزع الملكیـــــة،وكثیرا 

فــــي مجــــال نــــزع الملكیــــة إلــــى اتخــــاذ قــــرار النــــزع رغــــم انعــــدام واقعــــة المنفعــــة العمومیــــة مرتكبــــة 

  5.بذلك خطأ في الواقع

                                                 
  .40لبشایش سهیلة،مرجع سابق،ص-1
  .69خالد بعوني،مرجع سابق،ص -2
  .523عوابدي عمار،مرجع سابق،ص -3
  .115ص ،مرجع سابقبودوح ماجدة شهیناز،-4
  .70،ص مرجع سابق خلیف یاسمین،-5
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  آثار تحریك دعوى الإلغاء ضد قرار التقدیر: ثالثا

یقصـــــــد بآثـــــــار تحریـــــــك دعـــــــوى الإلغـــــــاء ضـــــــد قـــــــرار التقـــــــدیر الآثـــــــار القانونیـــــــة المترتـــــــب عـــــــن 

ي هــــذا القــــرار،و تتمثــــل فیوقــــف تنفیــــذ قــــرار التقــــدیر، و صــــدور حكــــم علــــى الطعــــن بالإبطــــال فــــ

  .وجه الاستعجال باعتبارها خاصیة تتمیز بها إجراءات نزع الملكیة

الأصــــل فــــي القــــرارات الإداریــــة مــــن یــــوم صــــدورها، مــــا لــــم : وقــــف تنفیــــذ قــــرار التقــــدیر  - أ

ة، نتیجـــــة للامتیــــــاز یضـــــع القضـــــاء حــــــدا لتنفیـــــذها ولــــــلإدارة أن تنفـــــذها دون استشــــــارة أیـــــة جهــــــ

ــــه وحتــــى تضــــمن ســــیر المرفــــق العــــام و تحقــــق المصــــلحة العامــــة،غیر أن هــــذا  الــــذي تحظــــى ب

ـــــوفر شـــــروطه  ـــــة عنـــــد ت ـــــذ القـــــرارات الإداری ـــــرد علیـــــه اســـــتثناء وهـــــو جـــــواز وقـــــف تنفی الأصـــــل ی

ــــــانوني، الشــــــكلیة والموضــــــوعیة ، وقــــــد نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي قــــــانون نــــــزع الملكیــــــة 1الق

فـــــي قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمـــــومي لوقـــــف تنفیـــــذ هـــــذا القـــــرار وذلـــــك صـــــراحة عـــــن الطعـــــن 

وفـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة یوقـــــــف تنفیـــــــذ :" علـــــــى  91/11مـــــــن قـــــــانون 2 13/03فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 

، وهـــــذا بخـــــلاف المبـــــدأ القضـــــائي المعـــــروف بـــــالأثر غیـــــر "القـــــرار المصـــــرح بالمنفعـــــة العمـــــومي

ـــــف للطعـــــن بـــــدعوى الإلغـــــاء، بـــــنص المـــــادة  ـــــى  8333الموق لا توقـــــف الـــــدعوى المرفوعـــــة :"عل

ـــــــانون علـــــــى  ـــــــم یـــــــنص الق ـــــــازع فیـــــــه،ما ل ـــــــذ القـــــــرار الإداري المتن أمـــــــام المحكمـــــــة الإداریـــــــة تنفی

 ".خلاف ذلك

ــــانون نــــزع : صــــدور حكــــم فــــي الــــدعوى علــــى وجــــه الاســــتعجال  - ب ــــین مــــن خــــلال ق یتب

ـــــي حـــــالات  ـــــوع مـــــن الســـــرعة ســـــواء ف ـــــى إجراءاتهـــــا ن ـــــة أن المشـــــرع یحـــــاول أن یســـــبغ عل الملكی

الاســــــــتعجال العادیــــــــة،أو القصــــــــوى أو مــــــــن خــــــــلال إجــــــــراءا التقاضــــــــي خــــــــاص منازعــــــــا قــــــــرار 

التصــــــــریح بالمنفعــــــــة العمومیــــــــة وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال الطعــــــــن فــــــــي قــــــــرار التصــــــــریح بالمنفعــــــــة 

العمومیــــة فــــي آجــــال قصــــیرة، وإلــــزام القاضــــي بالفصــــل فــــي الطعــــن ضــــد القــــرار القضــــائي فــــي 

 4.ادر في الدعوىآجال محددة، و حصر طرق الطعن في القرار الص

هورقابة القضاء علی: لفرع الثاني ا  

                                                 
  .206غیتاوي عبد القادر، مرجع سابق،ص - 1
  .91/11من قانون  13/03المادة - 2
  .08/09من قانون  833المادة - 3
  .127طاش أحمد،مرجع سابق، ص ح- 4
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قــــــرار نــــــزع الملكیــــــة هــــــو أخــــــر قــــــرار یصــــــدر فــــــي عملیــــــة نــــــزع الملكیــــــة بغــــــرض نقــــــل الملكیــــــة 

الدولــــــة بعــــــد شــــــهره بالمحافظــــــة العقاریــــــة المختصــــــة، وهــــــو لا یصــــــدر  بــــــأي حــــــال مــــــن  مــــــن 

ـــــــــه  ـــــــــة بطلان ـــــــــا تحـــــــــت طائل ـــــــــت هـــــــــو أن ، إلا أن 1الأحـــــــــوال بالحـــــــــالات المحـــــــــدودة قانون اللاف

المشــــرع لــــم یــــنص إطلاقــــا علــــى إمكانیــــة خضــــوع هــــذا القــــرار فیهــــا بالإلغــــاء، إلــــى أنــــه بــــالرجوع 

إلـــــى القواعـــــد العامـــــة المنصـــــوص علیهـــــا بموجـــــب أحكـــــام قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة 

فانــــــه یمكــــــن مــــــن حیــــــث المبــــــدأ إخضــــــاعه للطعــــــن باعتبــــــاره قــــــرار إداري صــــــادر  08/09رقــــــم 

ة مختصـــــة یمكـــــن أن تطبـــــق علیهـــــا القاعـــــدة العامـــــة مـــــن خـــــلال عـــــدم الـــــنص عـــــن ســـــلط إداریـــــ

الـــــذي یـــــنص علـــــى  91/11علـــــى إمكانیـــــة الطعـــــن فـــــي قـــــرار نـــــزع الملكیـــــة مـــــن خـــــلال قـــــانون 

إمكانیــــــة قــــــرار نــــــزع الملكیــــــة كغیــــــره مــــــن القــــــوانین الســــــابقة، و قابلیــــــة الطعــــــن فــــــي قــــــرار نــــــزع 

الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة رقــــــــم  الملكیـــــــة طبقـــــــا للقواعـــــــد العامـــــــة وهـــــــذا بـــــــالعودة لقـــــــانون

، التـــــــي تـــــــنص علـــــــى 903، 901،902، 801ن800كقاعـــــــدة عامـــــــة لاســـــــیما المـــــــواد 08/09

أن الطعــــــن فــــــي القــــــرارات الإداریــــــة الصــــــادرة عــــــن الســــــلطة الإداري المختصــــــة، وعلــــــى تحدیــــــد 

ــــــى  ــــــة و عل ــــــرار ســــــلطة أو مركزی الجهــــــات القضــــــائیة المختصــــــة بالطــــــاعن حســــــب مصــــــدر الق

  .2وهي أحكام موحدة تشمل كل القرارات الإداریة دون تمییزأجال الطعن 

  :المطلب الثالث

  ادعوى إلغاء قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والرقابة علیه

من خلاله ثلاث فروع نبین من خلالها رقابة القاضي لإجراء التحقیق الجزئي و رقابة  و سندرس

قرار نزع الملكیة واختصاص القاضي القاضي للجهة المختصة في إصدار قرار قابلیة التنازل و 

  .في إلغاء بالرقابة علیه

  

  رقابة القاضي لإجراء التحقیق الجزئي: الفرع الأول

مختلـــــف الإجـــــراءات الواجـــــب علـــــى الإدارة إتباعهـــــا 91/11كیـــــة رقـــــم لقـــــد حـــــدد قـــــانون نـــــزع المل

ــــــد الأمــــــلاك وهویــــــة المــــــالكین لهــــــا، وانطلاقــــــا مــــــن المــــــادة  یــــــتم  91/11مــــــن قــــــانون 16لتحدی

ذلــــــك مــــــن خــــــلال التحقیــــــق الجزئــــــي الــــــذي یبــــــدأ مــــــن خــــــلال تعیــــــین المحــــــافظ المحقق،ویقصــــــد 
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ــــــي  ــــــى هــــــدفین أساســــــیین، الأول یكمــــــن ف ــــــق الوصــــــول إل إعطــــــاء المــــــلاك فرصــــــة بهــــــذا التحقی

ــــــي بالنزع،والثــــــاني فــــــي  الإبــــــداء ملاحظــــــاتهم حــــــول المشــــــروع وحــــــول اســــــتخدام العقــــــارات المعن

الحصـــــــول علـــــــى المعلومـــــــات الضـــــــروریة لتحدیـــــــد قائمـــــــة المـــــــلاك و أصـــــــحاب الحقـــــــوق التـــــــي 

  .1تسمح بإعداد قرار قابلیة التنازل

ـــــرار تعیـــــین المحـــــافظ المحقـــــق هـــــو قـــــرار إداري لأنـــــه عمـــــل قـــــانون ي صـــــادر عـــــن الـــــوالي إن ق

ـــــة محلیـــــة،والغرض مـــــن هـــــذا القـــــرار هـــــو تمكـــــین المحـــــافظ المحقـــــق  ـــــذي یعتبـــــر ســـــلطة إداری ال

مـــــــن مباشـــــــرة إجـــــــراءات التحقیـــــــق الجزئـــــــي مـــــــن خـــــــلال تحدیـــــــد محتـــــــوى العقـــــــارات والحقـــــــوق 

العینیـــــــة العقاریـــــــة الـــــــواردة فـــــــي مضـــــــمون قـــــــرار التصـــــــریح بالمنفعـــــــة العمومیـــــــة،وقرار التحقیـــــــق 

  2.داریة التمهیدیةضمن القرارات الإ

ــــذ  ــــة لوقــــف التنفی ــــدي وهــــو تحصــــیل حاصــــل،عدم القابلی و یترتــــب أیضــــا عــــن كــــون القــــرار تمهی

تســــــمح للمــــــالكین أو أصــــــحاب  اســــــتعجالیهلأن طبیعتــــــه مــــــن شــــــأنها أن تنفــــــي وجــــــود ضــــــرورة 

الحقــــــوق العقاریــــــة مــــــن الالتجــــــاء للقضــــــاء لوقــــــف النفــــــاذ، و بالتــــــالي نخلــــــص إلــــــى أن الطعــــــن 

ــــــي التحقیــــــق الجزئــــــي و نتائجــــــه أمــــــام القضــــــاء لا یكــــــون إلا فــــــي إطــــــار الطعــــــن فــــــي قــــــرار  ف

  .القابلیة للتنازل

لمحقـــــق مـــــن حیـــــث أن القاضـــــي المخـــــتص وفـــــي حالـــــة النـــــزاع یراقـــــب القـــــرار القاضـــــي بتعیـــــین ا

ـــــبطلان،و یتضـــــح أن  ـــــة ال ـــــي وضـــــعها المشـــــرع تحـــــت طائل حیـــــث احتـــــرام الشـــــروط القانونیـــــة الت

ــــارة القاضــــي بــــالنظر فــــي الطعــــون المقدمــــة ضــــد القــــرار بــــأن جعــــل  المشــــرع أنــــاط بصــــریح العب

  3.مخالفة احترام إجراءات و شكلیات إصدار القرار تحت طائلة البطلان

  المختصة في إصدار قابلیة التنازلرقابة القاضي للجهة : الفرع الثاني

ــــــب أمــــــام الجهــــــة القضــــــائیة المختصــــــة فــــــي غضــــــون شــــــهر مــــــن تــــــاریخ  یرفــــــع الطــــــرف المطال

التبلیـــــغ إلا إذا حصـــــل اتفـــــاق بالتراضـــــي، وهـــــي آجـــــال اســـــتثنائیة خروجـــــا عـــــن القواعـــــد العامـــــة 

المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة، حیـــــث یراقـــــب القاضـــــي الإداري 

                                                 
،مذكرة ماجستیر، كلیة القانونیة المتبعة لنزع الملكیة ومدى رقابة القاضي الإداري على صحتها الإجراءاتزینب خلوط،  -1

  .144ص  2016/2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة،الجزائر،
، ص 2017ندریة مصر،، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكمنازعات قرارات نزع الملكیة في القانون الجزائريأحلام حراش، - 2
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مـــــــــدى احتـــــــــرام الإدارة لإجـــــــــراءات صـــــــــدور هـــــــــذا القرار،مصـــــــــدرهو مشـــــــــتملاته تبلیغـــــــــه إلـــــــــى 

المعنیـــــین وكـــــل ذلـــــك تحـــــت طائـــــل طلـــــب إلغائـــــه فـــــي ظـــــروف شـــــهر كأجـــــل اســـــتثنائي قصـــــیر 

عمــــــلا بقاعــــــد الخــــــاص یقیــــــد العــــــام، فضــــــلا علــــــى أنــــــه فــــــي حالــــــة إلغــــــاء التصــــــرف لعیــــــب أو 

لیـــــــة إلـــــــى غایـــــــة القـــــــرار النهـــــــائي خـــــــرق مـــــــا یتـــــــاح لـــــــلإدارة تصـــــــحیحه و الاســـــــتمرار فـــــــي العم

  .بالنزع

كأنـــــه إذا لـــــم یرضـــــى الأشـــــخاص المتضـــــررین بـــــالتعویض المقتـــــرح علـــــیهم ضـــــمن قـــــرار قابلیـــــة 

ـــــــى القاضـــــــي الإداري قصـــــــد الحكـــــــم بتعـــــــویض عـــــــادل ومنصـــــــف  ـــــــتم اللجـــــــوء إل التنازل،فانـــــــه ی

  .وذلك خلال شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار القابلیة للتنازل

ــــــتم الت ــــــد یحصــــــل أن ی ــــــإبرام ق ــــــول التعویضــــــات المقترحــــــة ب ــــــتم الإشــــــهاد بقب ــــــازل بالتراضــــــي فی ن

عقـــــد إداري یتضــــــمن اتفـــــاق الإدارة والمالــــــك علـــــى طریــــــق التســـــدید و تســــــویة الخلافـــــات، لكــــــن 

مـــــن جهـــــة أخـــــرى قـــــد یمتنـــــع المالـــــك عـــــن منازعـــــة عـــــروض الإدارة فـــــي المهـــــل المحـــــدد قانونـــــا  

تســـــقط حقوقـــــه فـــــي التقاضـــــي، لأن  فیعتبـــــر فـــــي هـــــذه الحالـــــة أنـــــه قـــــد قبـــــل العـــــرض ضـــــمنیا و

  1.المهلة التي حددها القانون لرفع الدعوى تقدر بشهر واحد

  قرار نزع الملكیة واختصاص القاضي في إلغاء بالرقابة علیه: الفرع الثالث

  مراقبة القاضي لحالات تحریر قرار نزع الملكیة: أولا

التـــــي یجـــــوز فیهـــــا تحریـــــر تقتصـــــر رقابـــــة القاضـــــي الإداري فـــــي هـــــذه النقطـــــة علـــــى الحـــــالات 

ـــــي نصـــــت علیهـــــا المـــــادة  ـــــة الت ـــــزع الملكی ـــــي 91/11مـــــن القـــــانون  29قـــــرار ن ـــــل ف ـــــي تتمث ، والت

هــــــذه الحــــــالات فــــــي حصــــــول اتفــــــاق بالتراضــــــي،عدم الطعــــــن لمــــــدة شــــــهر مــــــن تبلیــــــغ القــــــرار 

ــــــرار  ــــــوالي أن یحــــــرر ق ،صــــــدور قــــــرار قضــــــائي نهــــــائي لصــــــالح نــــــزع الملكیــــــة، إذا لا یمكــــــن لل

  2.الحالات المذكورة أنفا وإلا كان معرضا للإبطال نزع الملكیة خارج

 

  مراقبة القاضي لمسألة الاختصاص: ثانیا

حیــــث أن إصــــدار قــــرار نــــزع الملكیــــة هــــو مــــن اختصــــاص الوالي،أمــــا غیــــر ذلــــك یعــــرض قــــرار 

كـــــان یصــــدر القــــرار مـــــن رئــــیس الـــــدائر مــــثلا بــــدل الـــــوالي، وعلیــــه یتعـــــین نــــزع الملكیــــة للإلغاء،

                                                 
  .404.405ص، .،صسابقمرجع ، محمدلعشاش  -1
  .109سهیلة لبشایش، مرجع سابق،ص  -2
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علـــــى القاضـــــي الإداري الـــــذي ترفـــــع إلیـــــه دعـــــوى إلغـــــاء قـــــرار نـــــزع الملكیـــــة، أن یتأكـــــد مـــــن أن 

  1.الوالي الذي أصدر القرار مختص من الناحیة الموضوعیة والزمانیة و المكانیة

  ره و حیازة الأملاك المنزوعةمراقبة القاضي لتبلیغ قرار الملكیة و شه: ثالثا

بدایـــــة فـــــان المشـــــرع نـــــص علـــــى ضـــــرورة تبلیـــــغ القـــــرارات الإداریـــــة الخاصـــــة بنـــــزع الملكیـــــة مـــــن 

طــــرف الــــوالي إلــــى كــــل مــــن المنــــزوع منــــه ملكیتــــه و إلــــى المســــتفید بالنســــبة للحــــالات التــــي یــــتم 

نــــــص فیهــــــا إعــــــلان المنفعــــــة العمومیــــــة عــــــن طریــــــق قــــــرار ولائــــــي أو قــــــرار وزاري مشــــــترك،كما 

ــــــل العقاري،أمــــــا  ــــــي مجــــــال التحوی ــــــة ف ــــــى الشــــــكلیات القانونی ــــــرار إل ــــــى ضــــــرورة إخضــــــاع الق عل

بالنســــــــــبة لعملیــــــــــات انجــــــــــاز البنــــــــــى التحتیــــــــــة ذات المنفعــــــــــة العامــــــــــة وذات البعــــــــــد الــــــــــوطني 

ـــــزع الملكـــــي  ـــــغ قـــــرارات ن ـــــة كـــــذلك أوجـــــب المشـــــرع ضـــــرورة تبلی والاســـــتراتیجي، ففـــــي هـــــذه الحال

هر واحــــــد مــــــن التبلیغ،ونشــــــرها فــــــي مجمــــــع القــــــرارات وشــــــهرها فــــــي الحفــــــظ العقــــــاري خــــــلال شــــــ

لــــــم یــــــنص  91/11الإداریــــــة التابعــــــة لولایــــــة،ویجب التــــــذكیر فــــــي هــــــذا المقــــــام أن القــــــانون رقــــــم

  .على إجراء النشر

وهنــــــاك إجــــــراء آخــــــر یخضــــــع لرقابــــــة القاضــــــي وهــــــو الــــــدخول فــــــي حیــــــازة الأمــــــلاك المنزوعــــــة  

ن طـــــرف الجهـــــة المســـــتفیدة لا یـــــتم إلا وفـــــي هـــــذا الإطـــــار فـــــان حیـــــازة  العقـــــارات المنزوعـــــة مـــــ

بإتمـــــام إجـــــراءات الشـــــهر العقـــــاري بالنســـــب للحـــــالات التـــــي یـــــتم فیهـــــا إقـــــرار المنفعـــــة العمومیـــــة 

ــــــى  لعملیــــــاتبواســــــطة قــــــرار ولائــــــي أو قــــــرار وزاري مشــــــترك،ونفس الحكــــــم بالنســــــبة  انجــــــاز البن

  2.التحتیة ذات المنفعة العامة وذات البعد الوطني و الاستراتیجي

  

  آثاررقابةالقاضیعلىقرارنزعالملكیة :عاراب

سبقوأنقلناإنالقاضیالإدارییمارسرقابتهعلىمختلفالإجراءاتالتییمربهاقرارنزعالملكیة،بحیثیترتبعنهذهالرقابة

  :جملةمنالآثاریمكنحصرهافیمایلي

رأثرالطعنبالإلغاءفي سیفلم 91/11إنالقانونرقم :وقتتنفیذقرارنزعالملكیة/  1

   2007سبتمبر  02المؤرخ في  43/07بالعودةإلىالمنشورالوزاریرقم قرارنزعالملكیة،لكن

                                                 
  .167ص ،مرجع سابقزینب خلوط، -1
  .295.296 ،ص.عبد القادر غیتاوي،مرجع سابق،ص -2
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منجانبأخرمنیجبالتفكیربهأنالطعونالمقدمةللهیئات '' : نصعلىمایلي

القضائیةالمختصةبإمكانهاالتأثیرعلىمختلفمراحلإجراءاتنزعالملكیة،هذهالطعونلهاأثرتوقیفیلتنفیذالقرارات

  .''ةالعمومیة المتخذةطوالإجراءاتنزعالملكیةمنأجلالمنفع

نفهممنالمنشورأنالطعنبإبطالقرارنزعالملكیةلهأثرموقوف،لكنفیغیابنصفیعدهذاالإجراءاستثناءاعلىالقاعد

  1.ة 

 یمكنتقسیمطرق:طرقالطعنضدالقرارالقضائیالمتعلقبإبطالقرارنزعالملكیة /2

  .الطعنإلىطرقالطعنالعادیةوطرقالطعنالغیرالعادیةوذلكاستنادالماجاءبهالقانون

 یتمالطعنضدالقراراتالقضائیةأماممجلسالدولةوذلكخلال :الطعنالعادیةطرق-أ

 المدةالمحددةبشهرابتداءمنتاریختبلیغالقرارالقضائي،وتعتبرطرقالطعنالعادیةمن

 :منقإموإوتتمثلفي 277 أهمالطرقالممارسةوالمطبقةحیثنصتعلیهاالمادة

 مةأویجوزلكلطرفحضرالخصو  - «منقإموإ  949 نصتعلیهالمادة :الاستئناف

 استدعىبصفةقانونیة،ولولمیقدمأیدفاع،أنیرفعاستئنافاضدالحكمأوالأمرالصادر

 ».عنالمحكمةالإداریة،مالمینصالقانونعلىخلافذلك

یعدالاستئنافأحدطرقالطعنالعادیة،یتممباشرتهأمامالدرجةالثانیةللتقاضیوالهدفمنهتظلمأحدأطرافالدعوى

ومراجعتهكلیاأوجزئیاللفصلفیالدعوىمنجدیدمنحیثضدالحكمالصادرمنالمحكمةوالمطالبةبإعادةالنظرفیه

  .ومیعادالطعنبالاستئنافشهرواحدابتداءمنتاریختبلیغالقرارالمطعونفیهبالاستئناف2ن،الوقائعوالقانو 

تكون الأحكام و القرارات ''  منقإموإعلىأن 953 نصتعلیهالمادة :المعارضة-

 ،""للمعارضةالصادرةغیابیاعنالمحاكمالإداریةومجلسالدولةقابلة

قللمدعیأنیطعنفیهأمامالجهةالقضائیة،ومدةالطعنتقدربشهرمنتاریخالتبلیغ،یمكفیحفإذاتمصدورقرارغیابی

 955 به المادةجاءتنوقفتنفیذالقرارالمعارضفیهوذلكما

  3.منقإموإ،حیثیترتبعنالمعارضةوقفتنفیذالقرارالقضائي

 نرفعهاضدیمكنحصرطرقالطعنغیرالعادیةالتییمك :طرقالطعنغیرالعادیة-ب

 الحكمالصادرعنقرارنزعالملكیةفیدعوىالتماسإعادةالنظر،اعتراضالغیرالخارج

                                                 
  112ص ،مرجع سابق،لباشیشسهیلة-1
 الطعنالعادیةوالغیرالعادیةفیالأحكاموالقراراتالصادرةعنالقضاءالعادیوالإداریوفقطرقیوسفدلاندة، -2

  150 ،ص 2009،دارهومة،الجزائر،أحكامالإجراءاتالمدنیةوالإداریة
  21 ،ص سابق لباشیشسهیلة،مرجع-3
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 .عنالخصومة،الطعنبالنقض

 لایجوزالطعنبالتماسإعادةالنظرإلافیالقرارات :دعوىالتماسإعادةالنظر-

 منقإموإ،وهناكحالتین 966 الصادرةعنمجلسالدولةوذلكمانصتعلیهالمادة

  :في مننفسالقانونوتتمثل 967 المادةلتقدیمالتماسإعادةالنظرحسب

 إذاتمالكشفعلىأنالقرارقدصدربناءاعلىوثائقمزورةقدمتلأولمرةأماممجلس*

 .الدولة

 1.إذاحكمعلىخصمبسببعدمتقدیمهوثیقةقاطعةكانتمحتجزةعندالخصم*

 یهدفإلىمراجعةأوإلغاءالقرارالذییفصلفیأصلالنزاع،ونصتعلیهالمادة :اعتراضالغیرالخارجعنالخصومة-

 منقإموإ،ویتمالفصلفیالقضیةمنجدیدمن 960

 .حیثالوقائعوالقانون

 800 تعتبروسیلةللطعنفیالقراراتالصادرةبحكمنهائیوذلكوفقالماجاءتبهالمادة :الطعنبالنقض-

  .قإموإ،وبالتالیفإنالطعنبإبطالقرارنزعالملكیةیفصلابتدائیابحكمقابلللاستئناف

  :حث الثانيالمب

  دعاوى القضاء الكامل

لم یفرد المشرع دعوى التعویض عن نزع الملكیة بإجراءات خاصة و متمیزة ، لا في قوانین   

من قانون  14نزع الملكیة و لا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،وقد أحال بموجب المادة 

تبعة على القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتعلقة بالإجراءات الم 91/11

الذي أخضع دعوى التعویض عن نزع  76/48أمام المحاكم الإداریة، وذلك على خلاف الأمر 

  2.الملكیة لإجراءات خاصة و متمیزة

  :المطلب الأول

  دعوى التعویض عن الأملاك المنزوعة

الملكیة الخاصة لا تعتبر حقا مطلقا بل هي حق له وظیفته الاجتماعیة من خلال القیود المقررة 

، وغیرها من صور )التأمیم،المصادرة،نزع الملكیة( حة الخاصة أو للمصلحة العامة للمصل

  .المساس بالملكیة الخاصة

                                                 
  .الصادرةعنمجلسالدولةإلافیالقراراتالمتضمنة عدم جواز الطعن ، الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمنقانون  966 المادة -  1

  .254بوزاد ادریس ، مرجع سابق ،ص-2
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أن أینزع للملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة یجب أن یكون نظیر دفع تعویض حتى لا  إذ

یتحمل البعض دون الأخر تكالیف المنفعة العامة وهذا التعویض یعد أهم ضمانة لحمایة حقوق 

و منه سنتطرق إلى شروط قبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة 1.المنزوع ملكیتهم

، آثار الطعن في قرار )الفرع الثاني(اء المختص بمنازعات التعویض ، و القض)الفرعالأول(

  ).الفرع الثالث(التعویض عن نزع الملكیة 

  شروط قبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة: الفرع الأول

، أصـــــبح النظـــــام القضـــــائي 2008منـــــذ صـــــدور قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة ســـــنة    

إجرائیــــــة خاصــــــة و متمیــــــزة، یتعــــــین إتباعهــــــا أمــــــا القضــــــاء  فــــــي الجزائــــــر یتمیــــــز بوجــــــود قواعــــــد

الإداري، تختلـــــــف عـــــــن القواعـــــــد العامـــــــة التـــــــي تخضـــــــع لهـــــــا الـــــــدعوى المدنیـــــــة أمـــــــام المحـــــــاكم 

العادیـــــــــــة، كمـــــــــــا تختلـــــــــــف أیضـــــــــــا بـــــــــــاختلاف الجهـــــــــــة المرفوعـــــــــــة أمامهـــــــــــا الدعوى،فتخضـــــــــــع 

قتضـــــــى البـــــــاب الإجــــــراءات المتبعـــــــة أمــــــام المحـــــــاكم الإداریـــــــة، للقواعــــــد المنصـــــــوص علیهــــــا بم

المتضـــــــمن الإجـــــــراءات المدنیـــــــة و الإداریـــــــة  09/08الأول مـــــــن الكتـــــــاب الرابـــــــع مـــــــن القـــــــانون 

أمــــا الإجــــراءات المتبعــــة أمــــام مجلــــس الدولــــة فیحكمهـــــا البــــاب الثــــاني مــــن الكتــــاب الرابــــع مـــــن 

  2.القانون ذاته

  

  

  :الشروط الواجب توافرها في الطاعن : أولا

أن یكـــــون المـــــدعي فـــــي وضـــــعیة ملائمـــــة لمباشـــــرة یقصـــــد بالصـــــفة فـــــي التقاضـــــي : الصـــــفة  - أ

 . 3الدعوى أي أن یكون في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء

المصــــــلحة هــــــي المنفعــــــة التــــــي یحققهــــــا صــــــاحب المطالبــــــة مــــــن التجائــــــه : لمصــــــلحةا   - ب

ــــدافع لرفــــع الــــدعوى،وهي الهــــدف مــــن تحریكهــــا، فــــلا دعــــوى  للقضــــاء فهــــذه المنفعــــة هــــي ال

 4.بغیر مصلحة

                                                 
التعویض ضمانة لنزع الملكیة العقاریة الخاصة للمنفعة العامة في القانون علال قاشي، عبد الحلیم بوشكیوة، عدالة  -1

  88،ص 2021، جامعة خنشلة، الجزائر،02ن العدد 08، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، المجلد الجزائري

  .254بوزاد ادریس، مرجع سابق ،ص  -2
  .106،ص مرجع سابقیاف، ضعمار بو -3
  .46،ص 2008، دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،الإداريالمدني و  الإجراءاتالوسیط في شرح قانون نبیل صقر،  -4
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فبــــــالرجوع إلــــــى النظــــــام القــــــانوني الجزائــــــري، وعلــــــى الخصــــــوص فــــــي دعــــــوى : هلیــــــةلأا  - ت

ــــــري  ــــــة، یلاحــــــظ المشــــــرع الجزائ ــــــرار التصــــــریح بالمنفعــــــة العمومی الإلغــــــاء المرفوعــــــة ضــــــد ق

ـــــة  13ومـــــن خـــــلال المـــــادة  ـــــى شـــــرط الأهلی ـــــا عل ـــــتكلم إطلاق ـــــم ی ـــــة ل ـــــزع الملكی مـــــن قـــــانون ن

 1.لتوجیه هذه الدعوى

  :الشروط الشكلیة لقبول الدعوى القضائیة : ثانیا

یقـــــدم هـــــذا القـــــرار مـــــع العریضـــــة المقدمـــــة  یشـــــترط أن :تقـــــدیم نســـــخة مـــــن القـــــرار الإداري  - أ

ثبــــت أن هــــذا المــــانعیعود  وإذاللقضــــاء تحــــت طائلــــة عــــدم قبولهــــا مــــا لــــم یوجــــد مــــانع مبــــرر،

ـــــــى ـــــــاع  إل ـــــــه أمر  الإدارةامتن ـــــــرار المطعـــــــون فی هـــــــا القاضـــــــي مـــــــن تمكـــــــین المـــــــدعي مـــــــن الق

  2.المقرر بتقدیمه في أول جلسة

ـــــث العریضـــــة  - ب ـــــن حی ـــــنص القـــــانون : م ـــــم ی ـــــى  91/11أمـــــا بخصـــــوص العریضـــــة فل عل

ــــــىأیــــــة شــــــروط خاصــــــة بالعریضــــــة ممــــــا یســــــتلزم الرجــــــوع  ــــــواردة فــــــي  إل القواعــــــد العامــــــة ال

 3.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15و  14و  13المواد 

ــــــتم: إیصــــــال الرســــــم القضــــــائي  - ت ــــــع الرســــــوم المحــــــددة  إلاتقییــــــد العریضــــــة  لا ی بعــــــد دف

  4.قانونا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  القضاء المختص بمنازعات التعویض:الفرع الثاني

  :هناك نوعان من الاختصاص الأول نوعي و الثاني إقلیمي 

ـــــوعي:أولا " مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة و الإداریـــــة  800المـــــادة  نصـــــت:الاختصـــــاص الن

المحـــــاكم الإداریـــــة هـــــي جهـــــات الولایـــــة العامـــــة فـــــي المنازعـــــات الإداریـــــة تخـــــتص بالفصـــــل فـــــي 

أول درجـــــــة بحكـــــــم قابـــــــل للاســـــــتئناف فـــــــي جمیـــــــع القضـــــــایا التـــــــي تكـــــــون الدولـــــــة أو الولایـــــــة و 

طرفـــــــا فـــــــي دعـــــــوى  الإدارةلمـــــــا طا إذا5"البلدیـــــــة أو إحـــــــدى المؤسســـــــات ذات الصـــــــبغة الإداریـــــــة

  طبقا للمعیار العضوي نظر فیها یرجع للمحكمة الإداریةالختصاص بالاالشفعة ف

                                                 
  . 230،ص 2004مصر،،الإسكندریة، منشأة المعارف، الإداریةالقرارات  إلغاءالوسیط في دعوى سامي جمال الدین،  -1
الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، جسور للنشر و "، القسم الثاني المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف ، -2

  .32،ص 2013التوزیع،الجزائر،
  .53أحلام حراش، مرجع سابق ،ص  -3
  .127زینب خلوط، مرجع سابق،ص  -4
  .المتضمنة اختصاص المحاكم الإداریة، المدنیة و الإداریةون الإجراءات من قان 800المادة  -5
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ــــا ــــي: ثانی ــــىینظــــر :الاختصــــاص الإقلیم ــــص المــــادة  إل ــــة  804ن ــــانون الإجــــراءات المدنی مــــن ق

للمحكمــــــة الإداریــــــة عنــــــد  الإقلیمــــــيأن الاختصــــــاص  إلــــــىأنهــــــا لــــــم تشــــــیر  ، یتبــــــینو الإداریــــــة

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الإداریـــــة  803 ةالمـــــاد فـــــي رفـــــع دعـــــوى الشـــــفعة و هـــــذه الحالـــــة تطبـــــق

ــــــا  ــــــي تحیلن ــــــة الت ــــــىوالمدنی ــــــص المــــــادة  إل ــــــد الاختصــــــاص  37ن ــــــي تعق ــــــانون الت مــــــن نفــــــس الق

للجهــــــة القضــــــائیة المختصــــــة بمــــــوطن المــــــدعى علیــــــه، وفــــــي دعــــــوى الشــــــفعة یكــــــون  الإقلیمــــــي

 802ري ضـــــد الدولـــــة أو أحـــــد جماعاتهـــــا بصـــــفتها مـــــدعي، و بـــــالرجوع للمـــــادة البـــــائع و المشـــــت

مــــن القــــانون المــــدني فإنهــــا تقــــرر وجــــوب رفــــع دعــــوى الشــــفعة مــــن طــــرف الشــــفیع وهــــي الدولــــة 

  .ضد البائع و المشتري في المحكمة التي یقع في دائرتها العقار المتنازع علیه

  زع الملكیة آثار الطعن في قرار التعویض عن ن: الفرع الثالث

ــــــرار  ــــــق الق ــــــتم عــــــن طری ــــــزع الملكیــــــة ی ــــــق  الإداريأن تقریــــــر قیمــــــة التعــــــویض لحــــــالات ن المتعل

بقابلیــــــة التنـــــــازل فانـــــــه توجـــــــد إمكانیـــــــة لمخاصـــــــمة هــــــذا القـــــــرار مـــــــن بـــــــاب الطعـــــــن فـــــــي قیمـــــــة 

التعـــــــویض فهـــــــل هـــــــذا الطعـــــــن لـــــــه أثـــــــر موقـــــــف لإتمـــــــام إجـــــــراءات النـــــــزاع، أم أن الـــــــدعوى لا 

  .اءاتتتوقف على إتمام الإجر 

ــــــــرار  91/11مــــــــن قــــــــانون  13لقــــــــد نــــــــص المشــــــــرع فــــــــي المــــــــادة    ــــــــى أن الطعــــــــن فــــــــي ق عل

التصــــــــریح بالمنفعــــــــة العمومیــــــــة لــــــــدى المحكمــــــــة المختصــــــــة بوقــــــــف تنفیــــــــذ القــــــــرار المتضــــــــمن 

نـــــــــص علـــــــــى أن  07/43التصـــــــــریح بالمنفعـــــــــة العمومیـــــــــة، كمـــــــــا أن المنشـــــــــور الـــــــــوزاري رقـــــــــم 

كـــــان ممـــــا ســـــبق بیانـــــه مؤشـــــرا علـــــى أن دعـــــاوي  إذالطعـــــون بصـــــفة عامـــــة لهـــــا طـــــابع تـــــوقیفي،

مــــــن  29التعــــــویض فــــــي مجــــــال نــــــزع الملكیــــــة لهــــــا اثــــــر موقــــــف،إلا أنــــــه بــــــالرجوع إلــــــى المــــــادة 

لا یصـــــح الوقـــــف  (یتبـــــین أن المشـــــرع اشـــــترط  مـــــن أجـــــل إصـــــدار نـــــزع الملكیـــــة 91/11قـــــانون 

شـــــرعا إذ كـــــان معلقـــــا علـــــى شـــــرط یتعـــــارض مـــــع النصـــــوص الشـــــرعیة فـــــإذا وقـــــع بطـــــل الشـــــرط 

ـــــق بقیمـــــة )و صـــــح الوقـــــف ـــــل تتعل ـــــرار ب ـــــي مشـــــروعیة الق ـــــازع ف ، بینمـــــا دعـــــوى التعـــــویض لا تن

التعـــــــویض، و بالتـــــــالي فـــــــان منازعـــــــة فـــــــي قیمـــــــة التعـــــــویض لا تحـــــــول دون نقـــــــل الملكیـــــــة،لان 

هـــــــذه المنازعـــــــة لا تطعـــــــن فـــــــي النـــــــزع بـــــــل هـــــــي اعتـــــــراض علـــــــى تقســـــــیم الأمـــــــلاك المنزوعـــــــة 

  1.ا على مستوى الخزینة العمومیةإضافة إلى ذلك فان الأموال قد تم إیداعه

  :المطلب الثاني
                                                 

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم نزعالملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة إجراءاتعلى  القضائیةالرقابة زكریا بوعلاق، -1

  .91،ص 2019/2018السیاسیة،قسم الحقوق، قانون عام، جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائر،
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  دعوى استرجاع الأملاك المنزوعة

ـــــانون  ـــــص الق ـــــد ن ـــــي المـــــادة  91/11ق :" منـــــه  32علـــــى حـــــق اســـــترجاع الأمـــــلاك المنزوعـــــة ف

إذا لــــم یـــــتم الانطـــــلاق الفعلـــــي فـــــي الأشـــــغال المزمـــــع انجازهـــــا فـــــي الآجـــــال المحـــــددة فـــــي العقـــــد 

یــــــات المعنیــــــة یمكــــــن أن تســــــترجع ملكیــــــة العقــــــار بنــــــاء علــــــى أو القـــــرارات التــــــي تــــــرخص بالعمل

ـــــوق ـــــزوع منـــــه أو أصـــــحاب الحق ـــــب المن ـــــى حـــــق اســـــترجاع "طل ـــــص الأمـــــر الملغـــــى عل ، وقـــــد ن

منـــــه و كانـــــت صـــــیاغتها واضـــــحة و تضـــــمنت أیضـــــا حـــــق  48الأمـــــلاك المنزوعـــــة فـــــي المـــــادة 

  1.الأولویة في الشراء أو الإیجار

ــــــــد ــــــــة ل ــــــــى الأســــــــس القانونی ــــــــرع الأول(عوى الاســــــــترجاع و منــــــــه ســــــــنتطرق إل ، و القضــــــــاء )الف

، وإجـــــــراءات ممارســـــــة حـــــــق الاســـــــترجاع )الفـــــــرع الثـــــــاني( المخـــــــتص فـــــــي دعـــــــوى الاســـــــترجاع 

  ).الفرع الثالث(

  الأسس القانونیة لدعوى الاسترجاع: الفرع الأول

ــــــزع  یعــــــد حــــــق الاســــــترجاع مــــــن الحقــــــوق التــــــي نصــــــت علیهــــــا التشــــــریعات المنظمــــــة لعملیــــــة ن

،غیـــــــر أن المرســـــــوم 91/11أو بالقـــــــانون الجدیـــــــد  76/48الأمـــــــر الملغـــــــى  الملكیة،ســـــــواء فـــــــي

لــــــم یتنــــــاول هــــــا الحــــــق، و علیــــــه فالنزاعــــــات التــــــي تثــــــار بخصــــــوص حــــــق  93/186التنفیــــــذي 

  .الاسترجاع فهي تعود لاختصاص القاضي الإداري في الجزائر

  موضوع الدعوى : أولا

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــانون  32مـــــــن خـــــــلال ن ـــــــم الانطـــــــلاق فـــــــي "  :نجـــــــد أنـــــــه  91/11مـــــــن الق إذا ت

الأشــــــــغال المزمــــــــع انجازهــــــــا فــــــــي الآجــــــــال المحــــــــددة فــــــــي العقــــــــد و القــــــــرارات التــــــــي تــــــــرخص 

ــــــه أو  ــــــزوع من ــــــب المن ــــــى طل ــــــاءا عل ــــــار بن ــــــة العق ــــــة، یمكــــــن أن تســــــترجع ملكی بالعملیــــــات المعنی

  2".أصحاب الحقوق

ل فمــــن خــــلال نــــص المــــادة یتضــــح أن المشــــرع ســــمح للمنزوعــــة ملكیــــتهم بتقــــدیم طلــــب مــــن أجــــ

اســــــترجاع أملاكهــــــم، و الأكیــــــد أن الطلــــــب یقــــــدم إلــــــى الإدارة النازعــــــة وهــــــذه الأخیــــــرة تــــــرد إمــــــا 

بـــــــالقبول أو الرفض،وعلـــــــى اثـــــــر هـــــــذا الـــــــرفض الأخیـــــــر یتجـــــــه المنـــــــزوع منـــــــه ملكیتـــــــه صـــــــوب 

  .القضاء رافعا دعوى لاسترجاعه أملاكه العقاریة

  مقابل الاسترجاع: ثانیا

                                                 
  .07،ص مرجع سابققاشي علال،  -1
  .91/11نون امن ق 32المادة  -2
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المالـــــك الأصـــــلي العقـــــار الــــذي انتـــــزع منـــــه علـــــى  یترتــــب علـــــى دعـــــوى الاســـــترجاع أن یســــترجع

ـــــه  ـــــزوع ملكیت ـــــراء بالنســـــبة للمن ـــــذلك وإلا تكـــــون دعـــــوى الاســـــترجاع مصـــــدر إث أن یقـــــدم مقـــــابلا ل

فمــــــن جهــــــة تحصــــــل علــــــى تعــــــویض مــــــن إجــــــراء نــــــزع الملكیــــــة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى اســــــترجاع 

  1.أملاكه بناءا على دعوى الاسترجاع

  الاسترجاعدعوى بالقضاء المختص : الفرع الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنص القـــــــــــــــــــــــــــــــــــانون رق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ی  83/186 المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــومالتنفیذيو  91/11ل

،الأمرالذییؤدیإلىالرجوعإلىالقواعدالعامةالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجاععلىالجهةالقضائیةالمختصةبالنظرفیدعوى

  .ءاتالمدنیةوالإداریةاالواردةفیقانونالإجر 

 منقانونالإجراءاتالمدنیةوالإداریةوطبقاللمعیارالعضوي 977 فبالرجوعإلىالمادة

 المكرسفیها،فإنّالاختصاصیؤولإلىالقضاءالإداري،وباعتبارأندعوىالاسترجاعمن

 دعاوىالقضاءالكامل،فإنّالاختصاصیؤولإلىالمحكمةالإداریةالمختصة،وذلكطبقا

 مننفسالقانون،وتقومالمحكمةالمختصةبالفصلفیالدعوىبموجبحكم 977 للمادة

 2.قضائییكونقابلًللاستئنافأماممجلسالدولة

 االمتعلقةبدعوىالاسترجاعوالمعروضةعلىمجلسالدولةفهیتصلهعنطریقإنّالقضای  

الاستئناففیالقرارالصادرعنالغرفةالإداریةبالمجلسالقضائیالمختص،لأنأساسالدعوىاسترجاعالأملاكولی

  .سإبطالالقرار

  

  إجراءات ممارسة حق الاسترجاع:الفرع الثالث

علیهــــا أن تباشــــر فــــورا فــــي انجــــاز  إن الجهــــة التــــي اســــتفادت مــــن نــــزع الملكیــــة للمنفعــــة العامــــة

المشــــــروع المــــــراد تحقیقــــــه، وهــــــذا حتــــــى یــــــتمكن الأفــــــراد مــــــن ممارســــــة حــــــق اســــــترجاع ملكیــــــتهم 

  3.المنزوعة، إذا لم یتم الانجاز خلال الآجال المحددة

                                                 
  .222خالد بعوني، المرجع السابق،ص  -1
بوجریسحوریةوقاسمیأحمد، -2

 ،ص2016/2017،مذكرةلنیلشهادةالماسترفیالحقوق،تخصصإدارةومالیة،كلیةالحقوق،البویرة،ضماناتنزعالملكیةفیالتشریعالجزائري

90  
  .305مرجع سابق،ص غیتاوي عبد القادر، -3
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لكـــــن فـــــي بعـــــض الحـــــالات تنطبـــــق الإشـــــغال مباشـــــرة بعـــــد عملیـــــة النـــــزع ثـــــم تتوقـــــف لمـــــدة قـــــد  

المشــــــروع، و فــــــي الحقیقــــــة أنــــــه لا یوجــــــد جــــــواب فــــــي القضــــــاء  لإنجــــــازتفــــــوق المــــــدة المحــــــددة 

ـــــي هـــــذا المجال،وهـــــذا  ـــــى عـــــدم وجـــــود أي قـــــرار أو اجتهـــــاد قضـــــائي ف ـــــري وهـــــذا یعـــــود إل الجزائ

ــــــوم بتقــــــدیر مــــــدى فعالیــــــة  ــــــي الجزائــــــر یق ــــــث أن القاضــــــي ف ــــــي فرنســــــا، حی بخــــــلاف الوضــــــع ف

  .منزوعةانطلاق الأشغال وعند عدم الانطلاق الفعلي یأمر بإرجاع الأملاك ال

وهــــــذا علــــــى  91/11كمــــــا أن المشــــــرع لــــــم یــــــنص علــــــى تقــــــادم طلــــــب الاســــــترجاع فــــــي قــــــانون 

ــــي هــــذه الحالــــة یمكــــن الرجــــوع 15عكــــس مــــا نــــص علیــــه الأمــــر الملغــــى وحــــددها ب  ســــنة، وف

ســـــــنة وهـــــــذا حمایـــــــة للعقـــــــار  33مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني والتـــــــي حـــــــددتها ب  829إلـــــــى المـــــــادة 

أن هــــذا یشــــكل تصــــرف  إذالغــــرض الــــذي نــــزع مــــن أجلــــه،المنــــزوع ملكیتــــه لعــــدم اســــتعماله فــــي 

غیـــــر قـــــانوني،و بـــــذلك وجـــــب إلا یحـــــرم المنـــــزوع ملكیتـــــه مـــــن إجـــــراء میعـــــاد التقـــــادم المعـــــروف 

  1.في دعوى الإلغاء

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأخی و ف

تطرقنافیهذاالفصلإلىالضماناتالقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائیةلنزعالملكیةمناجلالمنفعةالعامةأیبمعنىأخرالرقابةالق

رة، حیـــــــث تناولنـــــــا فـــــــي المبحـــــــث الأول دعـــــــاوى الإلغـــــــاء كآلیـــــــة قضـــــــائیة لإداضـــــــائیةعلىأعمالا

للرقابــــة علــــى قــــرارات نــــزع الملكیــــة و ذالــــك عــــن طریــــق دعــــاوى إلغــــاء كــــل مــــن قــــرار التصــــریح 

ـــــوم  ـــــث یق ـــــزع الملكیـــــة حی ـــــازل و تقـــــدیر الأمـــــلاك و قـــــرار ن بالمنفعـــــة العامـــــة و قـــــرار قابلیـــــة التن

ــــــرارات إذ القاضــــــي بمراقبــــــة مــــــدى احتــــــرام الإدارة لإجر  ــــــى إصــــــدار هاتــــــه الق اءاتهــــــا الســــــابقة عل

ــــاني  ــــانون، أمــــا فــــي المبحــــث الث ــــذها حســــب مــــا أقــــره الق ــــى الفصــــل فیهــــا أو وقــــف تنفی یــــؤدي إل

ــــــا دعــــــاوى القضــــــاء الكامــــــل مــــــن خــــــلال دعــــــوى التعــــــویض عــــــن الأمــــــلاك المنزوعــــــة و  تناولن

  .دعوى استرجاعها لإعادة تقییم التعویضات اللازمة

  

  

  

                                                 
  .11قاشي علال،مرجع سابق،ص  -1
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لفرد،هیضماناتهدفها ل وبدراستنالهذاالموضوعنصلإلىنتیجةمفادهاأنالضماناتالقانونیةالممنوحة

من تعسفالإدارة،لذالا قهمحقو حمایة

ذلك،وعلیهفانهذاالتصرفبقراراتإداریةانفرادیةأنتقومبنزعالملكیةمالمیجزلهاالتشریعیمكنلهذهالأخیرةبموجب

یجبأنینفذتنفیذادقیقافیحدودالقانونوانتتوفرفیهشروطعلىالإدارةاحترامهاوالالتزامبهاوهماشرطیالمنفعةالعام

  .ةوالتعویضالقبلیالعادلوالمنصف

 و

معنىآخرالرقابةالقضائیةعلىأعمالالإدارةفیمجابالإضافةإلىهذهالضماناتالقانونیةهناكضماناتقضائیةأوب

لنزعالملكیة،فهیتعتبرالضمانةالحقیقیةوالوسیلةالناجعةلحمایةالحقوقوالحریاتمنمختلفالتعسفاتالتیقدترتكب

هاالإدارة،ویقععلىالشخصالمنتهكةحقوقهواجبحمایةحقهعنطریقاللجوءإلىالقضاءلرفعدعوىقضائیةیسعىم

وسیلةلتحریكالرقابةالقضائیةوإحداثالآثاروالنتائجالقانونیةلهذهالرقنخلالهاإلىوقفقرارمضربمصلحته،وهی

  .ابة،وتختلفهذهالدعاوىمندعوىالإلغاءإلىدعوىالتعویض

،علىأنهلایجوزحرمانأحدمنملكیته،إلافي  677 بموجبالمادةالقانون المدني الجزائری فقد نص  

و لكیةالعقاریةكلهاأوبعضها،للإدارةبنزعالمسمحالأحوالوالشروطالمنصوصعلیهافیالقانون،ورغمهذا

فنزع یمسبحقالملكیةالخاصة،فهو الإدارةفیمواجهةالأفراد،تستعملهامنأخطرالامتیازاتالتییعد هذا

الملكیة 

یعتبرإجراءاستثنائیلاتلجأإلیهالإدارةمباشرة،إلاإذااستنفذتكلوسائلهافیالحصولعلىالملكیةالخاصةالمعنیةبا

 / 91لطرقالودیة،وهوالمبدأالذیكرسهالقانونرقم

المعدلوالمتمموالمتعلقبنزعالملكیةللمنفعةالعمومیة،أمافیحالفشلهافیمساعیهاجازلهانزعالملكیةجبرام11

كلذلك مبرربدوافعالمنفعةالعامة، و قابلتعویضعادلومنصف،

الضماناتالقانونیةالممنوحةلحقالفرد،هیضماناتفعالةتحمیإلىحدما هذهفوتطورحاجاتالمجتمع،

  :و لعل من أهم النتائج التي توصلنا إلیها ،الامتیازلتعسففیاستعمالهذاحقوقالأفرادوتحدالإدارةمنا

1-   

إ،حیثاختصرأجلدعوىالإ.م.إ.كمانصالقانونعلىإجراءاتغیرمألوفةفیالقواعدالعامةالمنصوصعلیهابموجبق

لغاءضدقرارالتصریحبالمنفعةالعمومیةفیشهروالفصلفیهامنطرفالقضاءفیشهر،وهیآجالخاصةعكستخ

  .ملكیةللمنفعةالعمومیةصوصیةنظامنزعال

  .المشرع الجزائري لم یعطیتحدیدا لمفهومالمنفعةالعامةكونهافكرةتعرضتللعدیدمنالتغیرات-2
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 91/11القانونعدمالنصصراحةعلىإجراءاتتقدیرالمنفعةالعمومیة،إذأن-3

  .إداریةو یحیلنافیكلمرةإلىقانونإجراءات مدنیة 

 21 ویظهرذلكمنخلالالمادة 91/11القانونفیالمشرعالجزائریلمیحددالضررالواجبالتعویضعلیه-4

التیتؤكدعلىأنالتعویضیغطیكلمالحقالمالك 

منضررلكنهذهالمادةلمتحددنوعالضررالواجبالتعویض،وهذایعدنقصافیتنظیماحدأهمحقوقالمنزوعملكیت

  ه، بماأنالتعویضیشكلأحدأهمالضماناتالمنصوصعلیهافیالقانونوالدستور

 مباشرللتعویضوإنمااكتفىفقطبالإیداعلدىعلىالدفعال 91/11لمینصالقانون -5

  .الخزینة

 تركالمشرعمهمةتقدیرالتعویضعنالأملاكوالحقوقالعینیةالعقاریةالمنزوعة -6

 لمصالحأملاكالدولة،إلاأنهذهالأخیرةتسعىدوماللحفاظعلىأموالالخزینةوهذا

  .یعدخطأوقعفیهالمشرع

7-

یبرقابةالوجودالمادیللوقائعأوإعادةالتكییفالقانالقاضیالإداریعندماینظرفیالملفالمعروضأمامهفإنهدومایكتف

ونیللوقائعدونالخوضفي 

رقابةالملائمةمنخلالإجراءموازنةبینتكالیفالمشروعومزایاه،مایجعلالضماناتتبقىعلىمستوىالنصوصدونتد

  .عیممنالقضاء

 المشرعلمیجعلتبلیغقرارقابلیةالتنازلتحتطائلةالبطلان،الأمرالذیینقص-8

  .قالفردمنالضماناتالممنوحةلح

 لمیخصتسویةمنازعاتالتعویضبإجراءاتخاصة،وإنماأخضعها 91/11قانون  -9

لقواعدقانونالإجراءاتالمدنیةالتیتتسمبالتعقیدوطولها،فالقاضییلجأإلىالخبرةأوعدةخبراتویتماستئنافالحكمأ

صلفیماممجلسالدولة،فالفصلفیالدعوىیتطلبوقتاطویلا،لذلككانمنالمستحسنعلىالمشرعتقییدالقاضیبأجلللف

  .دعاوىالتعویضعننزعالملكیة

بعدهذهالدراسةوالاستنتاجاتالمقدمةیمكناقتراحبعضالتعدیلاتفیما یخصقانوننزعالملكیة    

،بالإضافةإلىبعضالتوصیاتسواءعلىمستوىالتشریعأوعلىمستوىالقضاء،وذلكقصدتقویةالضمانا91/11

  :فیمایليالتوصیاتتالممنوحةللفردفیمواجهةالإدارة،ویمكنتقدیمهذهالاقتراحاتو 

 وجوبإسنادمهمةالتحققمنوجودالمنفعةالعامةإلىالقاضیالإداریعلىعكس-1

 .ماهوساریحالیاإذأسندتالمهمةللإدارة
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 السهرعلىتحقیقمبدأالتعویضالعادلوالمنصف،وذلكبإسنادمهمةتحدید-2

 .التقریرالتعویضإلىجهةمحایدةتتمتعبسلطةسیادة

 ملكیتهبصفةفعلیة،ولیسعنالسهرعلىدفعالتعویضالمحددمنالقاضیللمنزوع-3

  .طریقالإیداعلدىخزینةالولایةوقدلایساویقیمةالعقارالمنزوعفیالسوق

 إعطاءفعالیةأكثرلدورالقاضیفالإدارةوحدهالاتختصبكلالإجراءاتالإداریة-4

 لنزعالملكیة،فالمنزوعملكیتهفیحالرؤیتهأنالإدارةتعسفتفیحقهفماعلیهإلا

 .اللجوءإلىالقضاءللفصلفیتقدیرالتعویض

 التخفیفمندورالإدارةعنطریقالحدمنسلطتهاالتقدیریةفینزعالملكیة-5

 انطلاقامنالبحثعنالمنفعةالعامةالتیتبرركلتدخلاتها،فهذالایتوافقمعما

 تحضىبهالملكیةالخاصةمنحصانةبنصوصدستوریة،فمنالأحسنلوتمإسنادنقل

 .الملكیةإلىجهةإداریةمحایدةلمتشرفعلىسیرالإجراءاتالإداریةلنزعالملكیة

 ىالمشرعأنیجعلتبلیغقرارقابلیةالتنازلتحتطائلةالبطلانقصدتقویةعل-6

  .الضماناتالنصیةالممنوحةلحقالملكیةالفردیة

7-

علىالمشرعأنیخصصالدعوىالمرفوعةضدقرارقابلیةالتنازلبأحكامخاصة،وذلكبتقصیرمواعیدالفصلفیالد

صیرویمكنأیضاللمنزو عوىوالطعنفیالحكمالقضائي،فهذامایسمحللإدارةبمواصلةعملیةنزعالملكیةفیوقتق

 .عمنهالملكیةأنیحصلعلىحقهفیالتعویضبصورةسریعة

 علىالمشرعأنینصصراحةعلىتوجیهطلبالاسترجاعأولاإلىالإدارةنازعة-8

  .الملكیةوفیحالةالرفضترفعالدعوىإلىالقضاءالمختص
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  :المراجع ر والمصادقائمة

  :الاتفاقیات: أولا

  .1984دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، - 

  الدستور: ثانیا

 442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،2020الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور- 

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر  30ه الموافق ل1442جمادى الأول عام  15المؤرخ في 

  .82،ج ر ج ج، العدد2020الدستوري،المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر

  القوانین :ثالثا

  .المتضمنة لقواعد نزع ملكیه من اجل المنفعة العامة 11/ 91من القانون رقم  02و 01المادة - 

  .لإدارة في نزع الملكیة العقاریةالمتضمنة حق امن القانون المدني الجزائري،  677المادة - 

  .والمتضمنة قانون نزع الملكیة، 25/05/1976الصادر بتاریخ  48/ 76من الأمر رقم  213المادة - 

المتضمنة المجالات التي یمكن فیها الاستفادة من تقنیه نزع ، 91/11من القانون  02الفقرة  26المادة - 

  .الملكیة من اجل المنفعة العامة

المتعلق بقرار التصریح بالمنفعة العمومیة انه لا یكون الا ،186/ 93من المرسوم التنفیذي  10المادة - 

  .بقرار وزاري مشترك او بقرار من الوالي

  .المتضمنة الإرتفاقات التابعة للقانون الخاصمن القانون المدني الجزائري،  868المادة - 

  .تضمنة قواعد نزع ملكیة من اجل المنفعة العامةالم 11/ 91الفقرة الثانیة من القانون رقم  21المادة - 

  .المتعلقة بقرار التصریح بالمنفعة العامة تحت طائلة البطلان، 91/11من القانون  11المادة - 

المتضمن حق الطعن في قرار نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة ، 91/11من القانون  13المادة - 

  .العامة

  ".اعتماداعلىالتصمیمالجزئیمعبیانمبلغالتعویضالمرابطبذلك،وقاعدةحسابهكمایعینالعقارات" 26المادة- 

المتعلق بكیفیة إشهار القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى الملاك ، 11/91من القانون  25المادة - 

  .أو ذوي الحقوق العینیة أو المنتفعین

  .ري لإتمام صیغة نقل الملكیةالمتضمنة تحریر القرار الإدا، 91/11من القانون  29المادة - 

یحدد ، 1991أفریل  27الموافق ل 1411شوال  12المؤرخ في  91/11من القانون رقم  33المادة - 

  .21، الجریدة الرسمیة، العدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة

الإجراءات المدنیة المتضمن قانون  2008- 02- 25المؤرخ في  08/09من القانون  13المادة - 

لا یجوز "على أنه  2008-04-23،المؤرخة في 21،الجریدة الرسمیة، العدد  والإداریة،المعدل و المتمم

  ".لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

  .91/11من القانون  13/03المادة  - 
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  .المتضمنة اختصاص المحاكم الإداریةیة و الإداریة، من قانون الإجراءات المدن 800المادة  - 

  :التنفیذیة مراسیمال:رابعا

 1991أفریل  27المؤرخ في  91/11، الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 93/186المرسوم التنفیذي - 

  .51، الجریدة الرسمیة عدد الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة

أجبرت الوالي أن یقدم  1993/ 07/ 27المؤرخ في  186/ 93من المرسوم تنفیذي رقم  02و 01المادة - 

  .في ملف تقریر یبرز فیه استنتاجات السلبیة التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي

من أجل  یةالملكیحدد القواعد المتعلقة بنزع ، 07/07/2008المؤرخ في  202/ 08المرسوم التنفیذي - 

  .2008یولیو،  13،المؤرخ في 39، الجریدة الرسمیة العدد رقم المنفعةالعمومیة

  .93/11الذییحددكیفیاتتطبیقالقانون93/186الفقرةالرابعةمنالمرسومالتنفیذي 32 المادة- 

 91/11،یحدد كیفیاتتطبیقالقانون  1993یولیو 27 المؤرخفي93/186منالمرسومالتنفیذي 32 المادة- 

  .51 یحددالقواعدالمتعلقةبنزعالملكیةمناجلالمنفعة العامة،الجریدةالرسمیةعددالذی

  .المتضمنة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة - 

المتضمنة تواریخ نشر قرار الوالي المتضمن التصریح  93/186من المرسوم التنفیذیرقم  12المادة - 

العمومیة،قراربتعیینمحافظ محققیختارمنبین الماسحینالخبراءالعقاریینالمعتمدینلدىالمحاكم بالمنفعة

  .قصدإنجازالتحقیقالجزئي

ــــذي رقــــم  36المــــادة - ــــى  93/186مــــن المرســــوم التنفی ــــي تــــنص عل یصــــدر الــــوالي بقــــرار ، جــــوازات ":الت

ـــر الت ـــى تقری ـــزع ملكیتهـــا اســـتنادا إل ـــة ن ـــع الممتلكـــات و الحقـــوق المطلوب ـــذي تعـــده مصـــالح بی عـــویض ال

  ".إدارة الأملاك الوطنیة

ـــــة المســـــندة إلـــــى المحـــــافظ ، 93/186مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي  28المـــــادة - المتضـــــمنة المهـــــام القانونی

  .المحقق

  .المتضمنة تحدید التعویضات نقدا أو بالعملة الوطنیة، 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  34المادة - 

المتضـــــمنة قـــــرار البیـــــع لكـــــل واحـــــد مـــــن المـــــالكین ، 93/186مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 38المـــــادة -

  .حقوقه العینیة

المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظیمه  30/05/1998، المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم - 

  .01/06/1998، 37، الجریدة الرسمیة، العدد وعمله

  المراجع:خامسا

، دار مطبوعات الجامعیة الوسیط في مبادئ وأحكام القانون الإداريإبراهیم عبد العزیز شیحا، -1

  .1999،الاسكندریه 

  .913ص2007،دار الفكر العربي، مصر،"دراسةمقارنة"، مبادئالقانونالإداريسلیمانمحمدالطماوي-2



 قائمة المراجع و المصادر

74 
 

، دار هومة "ضعیه وتحلیلیةدراسة و "النظام القانوني الجزائري لتوجیه العقاري إسماعیل شامة، -3

  .2003الجزائر،

  .2009دار هومة، الجزائر، الطبعة السابعة، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،حمدي باشا عمر،-4

، دار المطبوعات الجامعیة، الملكیة والنظریة العقدیة في الشریعة الإسلامیةحمد فراج حسین، أ-5

  .1999الاسكندریه 

، دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ون الإداري الجزائريمبادئ القانصالح فؤاد، -6

،1983.  

، دار الفكر الجامعي، "دراسة مقارنة"الضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي حمید هروري شیرزاد، -7

  .2017الإسكندریة، مصر،

  .2006،دارالفكرالجامعي،الإسكندریة،التعویضالإداريشریف أحمدالطباخ،-8

، دار الكتب نزع الملكیة للمنفعة العامة وإجراءاته والتعویض عنهم والتقاضي بشأنهعبد الحكیم فؤاد، -9

  .1992القانونیة، مصر،

  .1993ترجمة بیوض خالد ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  المنازعات الإداریة،محیو أحمد، - 10

، ج الثاني ،ط الثالثة، دار هومة، الجزائر، مجلس الدولة المنتقي في قضاءبنشیخ ایت مولایا لحسن، - 11

2008.  

،نظریة الدعوى الإداریة، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القانوني الجزائريعمار عوابدي، - 12

  .1998الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة، "الدولة مجلس"القضاء الإداري بعلي محمد الصغیر، - 13

  .2004الجزائر،

 طرقالطعنالعادیةوالغیرالعادیةفیالأحكاموالقراراتالصادرةعنالقضاءالعادیوالإداریوفقیوسفدلاندة، - 14

  .2009 ،دارهومة،الجزائر،أحكامالإجراءاتالمدنیةوالإداریة

، دار الهدى،عین ملیلة، الجزائر، و الإداريالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدني نبیل صقر، - 15

2008.  

، منشأة المعارف، الإسكندریة، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریةسامي جمال الدین، - 16

  2004مصر،

الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، "، القسم الثاني المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف ،- 17

  .2013وزیع،الجزائر،جسور للنشر و الت

  

  العلمیة الرسائل: سادسا

  أطروحات الدكتوراه/ أ
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 ،"دراسة مقارنة"نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، عزة صدیق ، طنیوس، -1

  .1987/1988أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة عین الشمس،

دكتوراه، جامعة  ، أطروحةنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة في القانون الجزائري محمد زغداوي،-2

  .1998/1999قسنطینة، 

، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا  إجراءات الملكیة من اجل المنفعة العمومیةبوشریط محمد عمرون، -3

  .2007/2006،للقضاء الدفعة الخامسة عشر

 التشریعیةأوالقضائیةلنزعالملكیةالخاصةمنأجلالمنفعةالعمومیةالضماناتغیتاویعبدالقادر،-4

  2014/2013یةالحقوق،جامعةأبیبكربلقاید،تلمسان،الجزائر،ل،أطروحة الدكتوراهفیالقانون،ك"دراسةمقارنة"

  یررسائل ماجست/ ب

الماجستیر في ، مذكره لنیل شهادة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في الجزائربراحلیه زبیر، -1

  .2007/2008الحقوق، كلیه الحقوق جامعه الحاج لخضر باتنة 

، مذكره لنیل شهادة  إجراءات تسمیه نزاعات التعویض بنزع الملكیة للمنفعة العمومیةبعویني خالد، -2

  .2003/2002الماجستیر في القانون الإدارة المالیة، كلیه الحقوق ،جامعه الجزائر 

، مذكره نیل شهادة الماجستیر في یض في مجال نزع الملكیة في القانون الجزائريالتعو بوزاد إدریس، -3

  .2006/2005القانون، التحولات الدولة، جامعه مولود معمري تیزي وزو،

، مذكره الضمانات القانونیة في إطار نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامةزموش فاطمه الزهراء، -4

  .2012/2011انون الإدارة المحلیة، جامعه تلمسان، لنیل شهادة الماجستیر ق

في  رماجستی، مذكرة  القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائريالنظام  وناسعقیلة،-5

  .2006/2005القانون الإداري،جامعة باتنة، 

تخرج لنیل شهادة ،مذكرة رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة ، خلیف یاسمین-6

  .2011/2010الماجیستر في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

،إجراءاتنزعالملكیةمنأجلالمنفعةالعامةفي التشریع ماجدةشهینازبودوح-7

  .2004/2003،رسالةماجستیر،جامعةمحمدخیضر،بسكرة،الجزائري

في القانون، فرع تحولات  رالماجستی، مذكره لنیل شهادة لكیة في الجزائرإشكالات نزع الممحمد،العشاش -8

  2006/2007،سنةووزو الدولة، كلیه الحقوق، جامعه مولود معمري، تیزي 

، شهادة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةلبشایش سهیلة، رقابة -9

  .2008/2007، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،العمومیةوالمؤسسات ماجستیر، فرع الدولة 

، الإجراءات القانونیة المتبعة لنزع الملكیة ومدى رقابة القاضي الإداري على صحتهازینب خلوط، - 10

  .2016/2017مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، الجزائر،
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  :مذكرات ماستر/ ج

حوریةوقاسمیأحمد، بوجریس-1

،مذكرةلنیلشهادةالماسترفیالحقوق،تخصصإدارةومالیة،كلیةالحقوق،البویرة،ضماناتنزعالملكیةفیالتشریعالجزائري

2016/2017.  

، مذكرة ماستر، الرقابة القضائیة على إجراءات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیةزكریا بوعلاق، -2

  2019/2018بسكرة،الجزائر،قوق، قانون عام، جامعة محمد خیضر الحكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم 

  المقالات العلمیة المنشورة: سابعا

  34، مجلة الفقه والقانون ص،العدد منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف، -1

، 04، مجلة الإدارة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد نزع الملكیة من اجل منفعة العمومیةحمد رحماني، أ-2

  .، الجزائر02العدد

، الدیوان الوطني للمطبوعات  النظریة العامة لأملاك الإدارة و الأشغال العمومیةمحمد أنس جعفر قاسم ،-3

  .2003الجامعیة ، الجزائر ، 

  .2011، 2، دار الهدى الجزائر ط" دراسةمقارنة"التصریحبالمنفعةالعمومیةفینزعالملكیةبراهیمیسهام،-4

، مجلة القانون التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة في القانون الجزائريحمدان الجیلالي،-5

  .5،2017العام الجزائري و المقارن ، العدد

الملكیة دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع لیلى زروقي ،-6

  .2003، 03، مجلة مجلس الدولة ،العدد الخاصة للمنفعة العمومیة

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة اختصاص الجهات القضائیة الإداریةبوحمیدة عطاالله، -7

  .2008، الجزائر،03والسیاسیة، العدد 

، لخاصة من أجل المنفعة العمومیةسلطات القاضي الإداري في عملیة نزع الملكیة احطاش أحمد ،-8

  .2008،الجزائر،21مجلة الفكر البرلماني،العدد 

، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة منازعات قرارات نزع الملكیة في القانون الجزائريأحلام حراش، -9

  .2017مصر،

یة الخاصة للمنفعة التعویض ضمانة لنزع الملكیة العقار علال قاشي، عبد الحلیم بوشكیوة، عدالة  - 10

، جامعة خنشلة، 02ن العدد 08، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، المجلد العامة في القانون الجزائري

  .2021الجزائر،
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  الصفحة  العنـــــــــــــــــوان

  أ،ب،ج  المقدمة

  5  الضمانات القانونیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة: الفصل الأول

  5  الضمانات الموضوعیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة: المبحث الأول

  6  مفهوم نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامة: المطلب الأول

  6  التعریف الفقهي لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة  :الفرع الأول 

  7  التعریف القانوني لنزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العمومیة : الفرع الثاني 

  8  خصائص نزع الملكیة:  الثانيالمطلب 

  8  عملیة استثنائیة  :الفرعالأول

  9  عملیة جبریة :الفرعالثاني

  10  القصد من نزع الملكیة تحقیق المنفعة العامة  :الفرعالثالث

  11  أن یتم النزع من اجل المنفعة العامة:المطلب الثالث 

  11  المقصود بالمنفعة العامة : الفرع الأول 

  12  الشروط الخاصة بالمنفعة العامة: الفرع الثاني 

  12  سلطات نزع الملكیة للمنفعة العامة: الفرع الثالث 

  13  الجهة الإداریة التي لها الحق في نزع الملكیة للمنفعة العامة :أولا 

  13  أصحاب الحق في طلب نزع الملكیة: ثانیا 

  14  التعویض القبلي والعدلي المنصف: المطلب الرابع 

  15  تعریف التعویض: الفرع الاول

  15  يالتعرف اللغو :  أولا

  15  التعریف الاصطلاحي: ثانیا

  15  شروطالضررالواجبللتعویض :الفرعالثاني

  16  الضررالمادي :أولا

  16  الضررالمباشر :ثانیا

  17  الضررالمؤكد :ثالثا

  18  عناصرتقدیرالتعویض :الفرعالثالث

  18  طبیعةومشتملاتالعقار:أولا

  21  الاستعمالالفعلیللأملاك :ثانیا

  23    المنفعة العامةالضمانات الإجرائیة لنزع المكیة الخاصة من أجل : المبحث الثاني
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  24  قرار التصریح بالمنفعة العامة: المطلب الأول

  24  الجهةالمختصةبإصدارقرارالتصریحبالمنفعةالعامة :الفرع الأول 

  25  صدورقرارالتصریحبالمنفعةالعامة مضمون: الفرع الثاني 

  25  البیاناتالإلزامیةالتییتضمنهاالقرار : أولا

  بالمنفعةالعمومیةشروطصدورقرارالتصریح: ثانیا

  

27  

  28  أثار قرار التصریح بالمنفعة العامة: ثالثا

  30  تقدیر قیمة الأملاك: الثانيالمطلب

  31  القیمةالحقیقةللعقار:الفرع الأول

  31  الاستعمالالفعلي: الفرع الثاني

  31  مشتملاتالعقار:الثالثالفرع 

  32  لتنازلاقرار قابلیة : المطلب الثالث

  32  الطبیعةالقانونیةلقرار القابلیةالتنازل :الفرعالأول

  32  مرحلةالتحقیقالجزئي :الفرعالثاني

  34  مرحلةتقییمالأملاك:الفرع الثالث

  35  التعویضالنقدي:أولا

  36  التعویضالعیني: ثانیا

  39  قرار نزع الملكیة: المطلب الرابع

  39  إجراءات نقل الملكیة: الفرع الأول

  40  أثار نقل الملكیة : الفرع الثاني

  40  أثار نزع الملكیة على نازع الملكیة : أولا

  40  أثار قرار نزع الملكیة على المنزوع ملكیته : ثانیا 

  41  أثار قرار نزع الملكیة على العقار المنزوع ملكیته: ثالثا

  44  الضمانات القضائیة لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة: الفصل الثاني

  44  دعاوى الإلغاء كآلیة قضائیة للرقابة على قرارات نزع الملكیة: المبحث الأول

  45  دعوى الإلغاء في قرار التصریح بالمنفعة العامة: المطلب الأول

  45  شروط قبول الدعوى لإلغاء القرار التصریح بالمنفعة العامة: الفرع الأول

  46  المصلحة: أولا

  46  الصفة: ثانیا

  46  الأهلیة: ثالثا
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  47  الجهة القضائیة المختصة في دعوى الغاء قرار التصریح بالمنفعة العامة: الفرع الثاني

  47  المحاكم الإداریة: أولا

  48  مجلس الدولة: ثانیا

  48  میعاد رفع دعوى إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العامة: الفرع الثالث

  49  التصریح بالمنفعة العمومیةأثار تحریك دعوى إلغاء قرار : الفرع الرابع

  49  وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة :أولا

  50  صدور حكم الدعوى على وجه الاستعجال: ثانیا

  52  الطعن في قرار تقدیر الأملاك ورقابة القضاء علیه:المطلب الثاني

  52  الطعن في قرار تقدیر الأملاك: الفرع الأول

  52  المختصة وشروط قبول الطعن الجهة القضائیة: أولا

  53  أسباب الطعن: ثانیا

  55  آثار تحریك دعوى الإلغاء ضد قرار التقدیر: ثالثا

  56  ورقابة القضاء علیه: الفرع الثاني

  56  دعوى إلغاء قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والرقابة علیها: المطلب الثالث

  57  التحقیق الجزئيرقابة القاضي لإجراء : الفرع الأول

  58  رقابة القاضي للجهة المختصة في إصدار قابلیة التنازل: الفرع الثاني

  58  قرار نزع الملكیة واختصاص القاضي في إلغاء بالرقابة علیه: الفرع الثالث

  58  مراقبة القاضي لحالات تحریر قرار نزع الملكیة: أولا

  59  مراقبة القاضي لمسألة الاختصاص: ثانیا

  59  مراقبة القاضي لتبلیغ قرار الملكیة و شهره و حیازة الأملاك المنزوعة: ثالثا

  60  آثاررقابةالقاضیعلىقرارنزعالملكیة :رابعا

  61  دعاوى القضاء الكامل: المبحث الثاني

  62  دعوى التعویض عن الأملاك المنزوعة: المطلب الأول

  62  الملكیةشروط قبول دعوى التعویض عن نزع : الفرع الأول

  63  الشروط الواجب توافرها في الطاعن: أولا

  63  الشروط الشكلیة لقبول الدعوى القضائیة: ثانیا

  64  القضاء المختص بمنازعات التعویض:الفرع الثاني

  64  الاختصاص النوعي: أولا

  64  الاختصاص الإقلیمي: ثانیا

  64  آثار الطعن في قرار التعویض عن نزع الملكیة : الفرع الثالث
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  65  دعوى استرجاع الأملاك المنزوعة: المطلب الثاني

  65  الأسس القانونیة لدعوى الاسترجاع: الفرع الأول

  66  موضوع الدعوى: أولا

  66  مقابل الاسترجاع: ثانیا

  66  القضاء المختص بدعوى الاسترجاع: الفرع الثاني

  67  إجراءات ممارسة حق الاسترجاع:الفرع الثالث

  70  خاتمة

  73  والمراجعقائــــــــمة المصادر 

  79  الفهرس
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  :ملخص

والألحصولعلىالأمواللفیإطارالقانونالإدارةتمارسمنطرفالجبریةمنالطرقلمنفعةالعامةمناجلاالملكیةنزعتعد

القاإتباعالإجراءاتالإدارةبوهذامقابلتعویضعادلومنصفوإلزامالمنفعةالعمومیة،بقصدتحقیقالخاصة،ملاك

نزع تخضععملیهنونیةالمطلوبة،و 

بالمنفعةالعامالتصریح:لإجراءیشملمسبقامایأتيلمنفعةالعامةمناجلاالعینیةالعقاریةحقوقالعقاراتو ةالملكی

 المطلوبنزعهاالعقاریةتحدیدكاملللأملاكوالحقوقةو 

ةمهممكانالملكیةویحتلالتعویضعننزع.الملكیةالتنازلوقرارنهائیبنزعبقابلیةالأملاكوقرارإداریقیمةتقریرعنو 

الجهة  منالشروطحتىیتمالفصلفیهالعلأهمهاأنترفعأمامجملةفهیتتطلبالدعاوى كغیرهامندعوىباعتبارهاة

 .المنازعةالنظرفیالقضائیة المختصة التي لها صلاحیة

Résumé: 

  Expropriation for the public benefit is one of the forced methods practiced 

by the administration within the framework of the law to obtain funds and 

private property, with the intention of achieving public benefit, and this is in 

return for fair and equitable compensation and obliging the administration to 

follow the required legal procedures, and the process of expropriation of real 

estate and real estate rights for the public benefit is subject to a procedure 

that includes in advance the following: Declaration of public benefit, full 

determination of property and real estate rights to be expropriated, report on 

the value of property and administrative decision on the assignability and a 

final decision to expropriate. Compensation for expropriation occupies an 

important place as a lawsuit like others, as it requires a number of 

conditions to be adjudicated, perhaps the most important of which is to be 

filed before the competent judicial authority, which has the authority to 

consider the dispute. 


